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م، ثم نشر في الجزء الرابع ٢٠١٢، صیف عام ٢٣مجلة الاجتھاد والتجدید، العدد في البحثنشر ھذا ) ١(

.م٢٠١٣عام كتاب دراسات في الفقھ الإسلامي المعاصر للمؤلّف، من 





 

الزكاة والخمس :سنّت الشريعة الإسلامية أربع ضرائب مالية رئيسية، وهي

الجزية، وقد جعلت هذه الضرائب عادةً من عائدات بيت مال الخراج وو

، لتصرف في )ملكية الدولة(، أو بيت مال الإمام )الملكية العامة(المسلمين 

.المسلمينمصالح 

النصوص الشرعية لمصارف هذه الفرائض المالية، ومن ضمنها وقد تعرّضت

 ّ الفقراء والمساكين : صت للزكاة ثمانية مصارف هيالخمس والزكاة، فخص

فة قلوبهم والغارمون وابن  والمؤلّ ن عليها وفي الرقاب وفي سبيل االلهووالعامل

ّ ، ستة أسهمتقسيمه إلىإسلامياً السبيل، أما الخمس فالمعروف  هم سمن هي كل

وقد ذهب الفقه .االله والرسول وذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

عطى له، فيما الثلاثة الثانية سهمَ الإمام يُ الإمامي إلى جعل الثلاثة الأولى سهمَ 

ومساكينهم وابن سبيلهم، وهم المنتسبون للبيت بني هاشم، أي فقراء بني هاشم

.النبوي الشريف على خلاف بينهم في نطاق هذه النسبة

ين في الزكاة ومصارف الخمس، تعرّض صناف المستحقّ أوعقب تحديد 

مثل أن لا يكون ،فشرطوا فيهم شروطاً ين،سموه بأوصاف المستحقّ أالفقهاء لما 

ي، فلا يجوز لمن يريد دفع الزكاة أن يعطيها المستحقّ ممنّ تجب نفقته على المعط



عاً لولده الفقير، حيث إنّ  .ولده ممنّ تجب عليه نفقته شر

ي الخمس والزكاة على مستوى ومن جملة الشروط والأوصاف في مستحقّ 

الإيمان، بمعنى أن يكون المستحقّ مسلماً شيعياً إثنا عشرياً، فلا : الفقه الإمامي

من الخمس والزكاة ـ فضلاً عن الكافر ـسلامية الأخرىالمذاهب الإءأبناىيعط

ئاً  لا من سهم ) وبعض أصناف العاملين عليها(فة قلوبهم إلا من سهم المؤلّ ،شي

ـ يعطى ثبوتهسهم السادة مثلاً ـ بناءً على الفقراء والمساكين وغيرهم، بمعنى أنّ 

. )١(الدرزي أو غيرهمللسادة الفقراء من الإمامية ولا يعطى للهاشمي السنيّ أو ا

، نعم يمكن إعطاء أبناء )٢(وقد ادّعي الاجماع أو نفي الخلاف على هذا الحكم

فة قلوبهم في الزكاة ومن سهم الإمام في الخمس المذاهب الأخرى من سهم المؤلّ 

.تكون المصلحة والمورد في ذلكحسب ما

وسوف ندرس هذا . والمستند الرئيس في ذلك هي النصوص الحديثية

الموضوع في الزكاة والخمس على المستوى القرآني العام، ثم نعقبه بدراسة 

إن شاء ة،الموضوع نفسه في الزكاة والخمس على الترتيب على مستوى سائر الأدلّ 

.االله تعالى

                                          
؛ ٢٢٣: ٤؛ والخلاف ٢٨٢: ؛ والاقتصاد٧٩: ٣؛ ورسائل المرتضى ٢٤٢: المقنعة: انظر)١(

؛ ومدارك ١٤٣: لاف والوفاق؛ وجامع الخ٥٧٩: ٢؛ والمعتبر ١٢٤: وغنية النزوع

؛ والروحاني، المرتقى إلى الفقه ١٥١: ١؛ وشرائع الإسلام ٢٣٨ـ ٢٣٧: ٥الأحكام 

؛ وبني فضل، مدارك تحرير ٢١٧: ١١؛ ومهذب الأحكام ٣١٨: ٢) الزكاة(الأرقى 

: ٢٢؛ والاشتهاردي، مدارك العروة الوثقى ٣٧١ـ ٣٦٩): الزكاة والخمس(الوسيلة 

٥٣٦: ١؛ وفضل االله، فقه الشريعة ١٧٢ـ ١٦٧: ٣نتظري، الزكاة ؛ والم٤٥٦ـ ٤٥١

..و، )حاصراً ذلك بسهم الفقراء والمساكين خاصّة(

.٢٢٤: ٤الخلاف )٢(
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ثني عشرية لا غير، فلو فرضنا أنّ والبحث هنا في خصوصية الإمامية الا

أو ةلاصاً للكراتجاهراً بالمعاصي أو تكان فاسقاً معليه الذي نريد صرف الزكاة 

اتصف بهذه الصفات كما على من شارباً للخمر وقلنا بعدم جواز صرف الزكاة 

عطاء غير الإمامي المتصف بهذه الصفات، لكن إذهب إليه بعض الفقهاء، لم يجز 

فبحثنا في جهة ،بل من جهة سائر الصفات فيههذه المرّة لا من جهة مذهبه 

.خاصّة من الموضوع

يضاف إلى ذلك، أنّ هذا الموضوع لا وجود له بهذه الصيغة في الفقه غير 

الإمامي؛ إذ من الواضح عدم تعقّل أخذهم قيد الإيمان بالمعنى الأخصّ في 

مستحقّ الخمس والزكاة، لهذا سيكون البحث هنا ـ من حيث سياقه ومصادره ـ 

.إماميّاً بامتياز

 

ي الزكاة والخمس في آيتين منفصلتين فيه، تعرّض القرآن الكريم لمستحقّ 

:ولابد من استعراض هاتين الآيتين للنظر فيهما على الشكل التالي

 

ماَ ال﴿: أما في الزكاة ـ وهي الصدقات ـ فقد ورد قوله تعالى دَقَاتُ للِْفُقَرَاء إنَِّ صَّ

قَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفيِ سَبيِلِ االلهِّ  مْ وَفيِ الرِّ وَالمَْسَاكِينِ وَالْعَامِلينَِ عَلَيْهَا وَالمُْؤَلَّفَةِ قُلُوبهُُ

نَ االلهِّ وَااللهُّ عَليِمٌ حَكيِمٌ  بيِلِ فَرِيضَةً مِّ ، فهذه الآية القرآنية )٦٠: التوبة(﴾ وَابْنِ السَّ

ّ الكري ة كالإسلام أو الإيمان أو مة تحدّد المستحقين ولم تذكر فيهم أيّ صفة خاص

فتكون مطلقةً من هذه الناحية ،إقامة الصلاة أو ترك شرب الخمر أو غير ذلك



.فحسبأصنافهم المستحقين أيضاً لاصفات نها في مقام بيان أبناءً على 

ن شرط الإيمان بمعناه والذي يبدو لي أنّ هذه الآية ذات دلالة قوية على بطلا

سلام قلباً يمان بمعنى الاعتقاد بالإالعام فضلاً عن المعنى الخاص، أي الإ

الآية لو فصلت عن سياقها لأفادت بياناً والاعتقاد بالمذهب الإمامي، وذلك أنّ 

لو هذاوصافهم، وأإنه في مقام بيان أصناف المستحقين لا:عاماً قد يقال فيه

حقفإنّ السياق السابق على الآية واللا،ركنا التأمّل فيهوتهغضضنا الطرف عن

حاسمة في الموضوع؛ فإنّ هذه الآية الكريمة جاءت في سورة التوبة يعطي دلالةً 

 ّ ين وعنهم، ومن جملة قصت قسماً كبيراً من آياتها للحديث مع المنافالتي خص

قال ،قاتلها مع المنافقين هو ملفّ الصداات التي خاضت السورة سجالملفّ 

وَمَا *قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إنَِّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿: تعالى

لاَةَ إِ  مُْ كَفَرُواْ باِاللهِّ وَبرَِسُولهِِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّ مْ إلاَِّ أَنهَّ لاَّ مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنهُْمْ نَفَقَاتهُُ

ماَ *هُمْ كُسَالىَ وَلاَ يُنفِقُونَ إلاَِّ وَهُمْ كَارِهُونَ وَ  مْ وَلاَ أَوْلادَُهُمْ إنَِّ فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالهُُ

نْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافرُِونَ  يَاةِ الدُّ بهَُم بهَِا فيِ الحَْ لفُِونَ باِاللهِّ *يُرِيدُ االلهُّ ليُِعَذِّ وَيحَْ

نكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ  مُْ لمَنِكُمْ وَمَا هُم مِّ لَوْ يجَدُِونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ *إنهَِّ

وَلَّوْاْ إلَِيْهِ وَهُمْ يجَْمَحُونَ  خَلاً لَّ واْ *مُدَّ دَقَاتِ فَإنِْ أُعْطُ ن يَلْمِزُكَ فيِ الصَّ وَمِنهُْم مَّ

ْ يُعْطَوْاْ مِنهَا إذَِا هُمْ يَسْخَطُونَ  مُْ رَضُوْاْ مَا آتَاهُمُ االلهُّ *مِنْهَا رَضُواْ وَإنِ لمَّ وَلوَْ أَنهَّ

ا إلىَِ االلهِّ رَاغِبُونَ  إنَِّماَ *وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُناَ االلهُّ سَيُؤْتيِنَا االلهُّ مِن فَضْلهِِ وَرَسُولُهُ إنَِّ

 ُ دَقَات قَابِ الصَّ مْ وَفيِ الرِّ للِْفُقَرَاء وَالمَْسَاكينِِ وَالْعَامِلينَِ عَلَيْهَا وَالمُْؤَلَّفَةِ قُلُوبهُُ

نَ االلهِّ وَااللهُّ عَليِمٌ حَكِيمٌ  بيِلِ فَرِيضَةً مِّ ﴾ ..وَالْغَارِمِينَ وَفيِ سَبيِلِ االلهِّ وَابْنِ السَّ

).٦٠ـ٥٣:التوبة(

نافقين الذين تصرّح الآيات بكفرهم القلبي المإنّ هذا السياق يعطي أنّ 



٧  ............................................................   استدلالیةّفقھیةّمطالعة

،من الصدقاتفي بعض الأحيانعابوا عدم أخذهم الواقعي باالله ورسوله قد

ثم علّل بالقاعدة التي برّرت عدم حصولهم أحياناً على ،فردّ عليهم القرآن

إنكم تتحدّثون عن العطاء :الآيات تقولأداة الحصر، فكأنّ اً الصدقات مستخدم

حيان ثيرون الكلام حول أنّ الرسول لا يعطيكم في بعض الأتقات وفي الصد

مرفوض، فالصدقات لثمانية وهذا منكم أمرٌ ) حياناً أخذهم ألأنّ الآية تصرّح ب(

عدم أخذهم من الصدقات كان عدم اندراجهم كملاوهذا يعني أنّ ..أصناف

يخضع لضوابط، من الرسول لا شخصيّ لا لتمييزٍ ،حياناً أفي المصارف الثمانية 

ذ إ؛ليل واضح على أنّ الإيمان ليس بشرطدذا علّلت الآية بهذه الطريقة فهذا إو

لو كان الإيمان شرطاً لذكرته الآية الكريمة وكان أقرب للجواب عليهم، فكان 

نما الصدقات للمؤمنين باالله ورسوله إ: ـوهو أبلغ للجوابـ بإمكانها القول 

والآيات ليست في حرج منهم .. يقوموا كسالى وذا قاموا للصلاة لم الذين إو

ت أعنف الهجمات ة شنّضحيت بالفابل هذه السورة التي سمّ ،حتى تراعيهم

ّ ،عليهم الحوادث التي تقصّها الآيات معروفاً؛ لأنّ وكان كثير منهم على الأقل

مع إشارته إلى أخذهم ـ عن هذا التعليل القرآنفعدولواضحة وليست خفية،

فضلاً ـ على أنّ الإيمان القلبي بالإسلام جليّةسياقية ـ قرينةأحياناً من الصدقات 

كما هو مماّ ذكرته الآية الكريمة بالبيان لا كان أولىإو،غير مشروطـ عن التشيّع 

واضح، فتكون الآية الكريمة دليلاً على عدم أخذ مثل هذا الشرط، وكفاية 

دنى مراتبه مع المنافق، ولو كان هناك عين أو أثر أاهري المحفوظ بالإسلام الظ

.ةيّ عمالم ندخل في احتمالات غير واقمتعيّناً لشرط الإيمان لكان ذكرها هنا 

نَ االلهِّ ﴿:بل لعلّ الإشارة في آخر الآية ني لا مايم الثسلى التقإ﴾ راجعة فَرِيضَةً مِّ

هذا التقسيم إنّ : يريد أن يقولنّه كأصل وجوب الزكاة كما هو الأقرب، فألى إ

ّ ،من االلهفريضةٌ  فه صره بفرائض االله في لَ ن تعيبوا على الرسول عمَ ألكم فلا يحق



، الإيمان ليس بشرطز احتمال أنّ ممن قد لا تكونون منهم أحياناً، فيعزّ هؤلاءعلى 

حقاً إنما الصدقات للمؤمنين : ن تقولأوعلى أبعد تقدير كان من الأنسب بالآية 

ؤلّ  .فة قلوبهموالم

إنّكم سوف تتوصّلون لاحقاً إلى أنّ الزكاة تقع أوّليّاً تحت تصرّف :قد يقال

الحاكم فالصرف فيها يرجع إليه، ومن ثمّ فكما يمكن أن يكون إعطاء أو عدم 

إعطاء الرسول المنافقين من الزكاة راجعاً لحكم أوّلي، كذلك يمكن أن يكون 

ي تحكي عنه الآيات أنّ راجعاً لولايته على المال، فلا يحرز من سياق الحدث الذ

ّاً  .الإعطاء وعدمه شأنٌ تشريعي أوّلي، بل قد يكون شأناً ولائي

إنّ ظاهر الآية الكريمة أنّه لو كان عدم إعطاء النبي المنافقين في :والجواب

بعض الأحيان راجعاً إلى الأولويات الزمنيّة مع استحقاقهم من حيث الأصل، 

إلى نظر النبي ومرجعيّته الميدانيةّ وضرورة لكان لابدّ من التعليل بأمر راجع 

التسليم له ـ فيكتفى له بالآية السابقة على آية مصارف الزكاة ـ لا بأمر يبينّ فيه 

.مصرف الزكاة بحسب الحكم الأوّلي

إنّ هذه الآية لا تفيدكم هنا؛ لأنّ الطرف الآخر يقبل بإمكان أخذ :قد تقول

ما الكلام في أخذه من سهم الفقراء والمساكين غير الإمامي من سهم المؤلّفة، وإنّ 

ونحوهما، وهذا معناه أنّ الآية الكريمة ببيانها المصارف الثمانية تُدخل المؤلّفة 

قلوبهم في الحسبان، ومن ثم يكون المنافق داخلاً بهذا اللحاظ، وهذا يعني أنّ 

ليهم، لا عدم نفي دخولهم أحياناً راجع إلى عدم انطباق شروط المؤلّفة قلوبهم ع

انطباق موازين الفقر، حتى تكون الآية دالّةً على استحقاقهم بغير عنوان المؤلّفة 

.قلوبهم

إنّه لو كان هذا صحيحاً لم تعد الآية إجابةً مقنعة للمنافقين؛ إذ :والجواب
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سيكون مرجع سؤالهم لا إلى مصارف الزكاة بل إلى مبرّر عدم انطباق أحكام 

فيها بعدم يهم في بعض الأحيان التي كانوا يطعنون على النبيالمؤلّفة قلوبهم عل

إعطائهم من الزكاة، فلا تكون الآيات الكريمة جواباً عليهم حينئذٍ، مع أنّ 

.السياق يُفهِمُنا أنهّا وقعت في إطار الجواب عنهم في غمزهم وطعنهم

 

ءٍ ﴿: أما الخمس، فقد ورد في مصرفه قوله تعالى ن شيَْ ماَ غَنمِْتُم مِّ وَاعْلَمُواْ أَنَّ

بيِلِ إنِ كُنتُمْ  سُولِ وَلذِِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَْسَاكينِِ وَابْنِ السَّ فَأَنَّ اللهِِّ خمُُسَهُ وَللِرَّ

مْ  ءٍ آمَنتُمْ باِاللهِّ وَمَا أَنزَلْناَ عَلىَ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الجَْ عَانِ وَااللهُّ عَلىَ كُلِّ شيَْ

).٤١: الأنفال(﴾ قَدِيرٌ 

ذكر قيد الإيمان أو الإسلام في ساكتة عن ومن الواضح أنّ هذه الآية الكريمة 

مستحقّ الخمس أو مصرفه، فإذا قبلنا بعدم كونها في مقام البيان من جهة 

ة على إثبات أو الأوصاف وأنها في مقامه من جهة الأصناف، لم تكن فيها أيّ دلال

نفي هذا الشرط، من ثم فالرجوع إلى نصوص السنةّ الشريفة لن يكون أمامه أيّ 

أو معارض، وأما إذا قلنا بكونها في مقام البيان من جهة الأوصاف ةعقب

اف معاً أمكن الأخذ بإطلاق هذه الآية لنفي شرط الإيمان، غاية الأمر نوالأص

.حينئذ وفق القاعدةةالسنّهذا الإطلاق بنصوص قييدأنه يمكن ت

وهو أنّ ،وبهذه الطريقة نستنتج الفرق بين آية الزكاة وآية الخمس في المصارف

نفي شرط الإيمان، على خلاف آية علىآية الزكاة كانت فيها دلالة مباشرة 

.الخمس فإنها على أبعد تقدير تفيد ذلك بالإطلاق غير الآبي عن التخصيص

 



، حيث ةالسنّالكتاب إلى نصوص يختلف المشهد تماماً بالانتقال من نصوص 

عت النصوص على رفض إعطاء غير الإمامي من أموال الخمس والزكاة، تجمّ 

 ٌ على استبعاد الاستدلال بالإجماع والشهرة وأمثال هذه وهي بنفسها دليل

.المدركيّةإن لم نقل بالاطمئنان بإليهما دركية ل الممااحتوّ المفاهيم من حيث طر

 

ه أنّ والذي وجدنا،فيهانظرمن رصد النصوص الواردة في المقام للاولابدّ لن

:وهي،في هذا الموضوع عدّة مجموعات من النصوص

 

عي قبل يها لغير الشفعالروايات في إعادة المستبصر الزكاة مع دوردت بعض 

:هيوهذه النصوص .الاستبصار

عن رجلٍ سألت أبا عبد االله: قالـ صحيحة بريد بن معاوية العجلي،٢ـ١

ة ة به، عليه حجّ ننويحجّ، وهو لا يعرف الأمر، ثم منّ االله عليه بمعرفته والد

فريضته، ولو حجّ لكان أحبّ قد قضى«:؟ فقالتهفريضقضى الإسلام أو قد 

عن رجلٍ حجّ وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة سألتهو: ، قال»إليّ 

: ة الإسلام؟ فقالن، ثم منّ االله عليه، فعرف هذا الأمر، يقضي حجّ ب متديّ صنا

كلّ عملٍ عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم منّ «: وقال» يقضي أحبّ إليّ «

لأنّ رّ االله عليه وع ه وضعها في فه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها؛ 

والصيام فليس عليه غير مواضعها؛ لأنها لأهل الولاية، وأما الصلاة والحجّ 

.)١(ونحوها خبر ابن أذينة.)١(»قضاء

                                          
.٩: ٥؛ وتهذيب الأحكام ١٤٥: ٢الاستبصار ) ١(



١١  ..........................................................   استدلالیةّفقھیةّمطالعة

لغير الشيعي المعبرّ عنه ىية واضحة صريحة في أنّ الزكاة لا تعطاورفهذه ال

.فيها بأهل الولاية

التصريح فيها دحيث ور،إنّ الرواية ظاهرة في الناصب وأعماله:لا يقال

.بالنصب، فلا تشمل غير الناصبي من أقسام المخالفين

ّ ،ه وإن ورد فيها التصريح بالناصبإنّ :فإنه يقال الشاهد هنا هو إلا أنّ محل

اية بأنّ الزكاة لأهل الولاية، وأنّ الناصب وضعها في التعليل؛ حيث علّلت الرو

غير مواضعها، فنحن نتمسّك بهذا المقطع العام وهو واضح الدلالة هنا، وليس 

اً حين الدفع، بل لأنّ الموضع يوجوب إعادة دفع الزكاة من باب أنه كان ناصب

.موضعها الصحيحالذي صرفها فيه لم يكن 

نما إذاته وةمشكلة في فعل الفاعل هنا بملاحظكهنالم تكن ذاإنه إ:لا يقال

أنّ  ه لو صرف ـ وهو مخالف أو كانت بملاحظة موضع الصرف، فإنّ هذا معناه 

لى أهل الولاية لكان يفترض صحّة زكاته وعدم وجوب إناصب ـ الزكاة 

.إعادتها، مع أنّ الرواية لم تشر إلى هذا التفصيل

هرة الغلبة، فالرواية تنظر إلى الحالة اظلكان نّ عدم الإشارة إ:لأنه يقال

مذهبه وقليلاً ما يحصل أن زكاته إلى أهل ـ مثلاً ـ ي حيث يدفع السنّ،الغالبة

الإمام هنا إلى الحالة الغالبة، ومن القاعدة وقد نظر مذهب آخر، يصرفها في أهل 

بيّ  أنه لو دفعها للشيعي لصحّت، فلا يصحّ ذلكيفهمنها في مكان الصرف التي 

.الروايةالأخذ بعلى نقداً 

فهذه الرواية واضحة جلية تامّة سنداً ودلالةً في هذا المجال، ،وعليه

                                                                                                  
.٥٤٦: ٣الكافي ) ١(



.والمفروض أنّ المراد بأهل الولاية هم الشيعة

ل ومحمد بن مسلم وبريد بن يـ صحيحة الفضلاء ـ زرارة وبكير وفض٣

يكون في بعض هذه  قالا في الرجل ماأنهعن أبي جعفر وأبي عبد االلهـمعاوية

درية، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر قالحرورية والمرجئة والعثمانية وال،الأهواء

ليس عليه «: ؟ قالحجّ لاها أو صوم أو زكاة أو صويحسن رأيه، أيعيد كلّ صلاة 

يها؛ لأنه وضع الزكاة في غير من ذلك غير الزكاة، فإنه لابد أن يؤدّ ءإعادة شي

.)١(»ل الولايةموضعها، وإنما موضعها أه

لأنها تستخدم أداة الحصر في مقام ؛ودلالة هذه الرواية أقوى من سابقتها

.الى تمامية سندهااً التعليل بأنه ليس هناك موضع للزكاة غير أهل الولاية، مضاف

ادة إفوعليه، فهذه المجموعة من النصوص فيها التام سنداً ودلالةً في 

المراد بأهل الولاية تسليمها للحاكم الذي له الموضوع، ما لم يطرح شخص أنّ 

الولاية، وهم أهل البيت فهم أهل الولاية على المسلمين، في مقابل صرفها 

سائر بقرينةلاسيما ،حتمال وارد و إن كان ضعيفاً وتسليمها للسلطان، وهذا الا

لى الإمام في إالقول بعدم وجوب تسليم الزكاة خاصّةً على النصوص الآتية، و

.طالبو  زمان بسط اليد لغير

 

:وهي،وردت بعض النصوص في المنع عن إعطاء الزكاة لغير الشيعة

سألته عن : قال،عن الرضاـ صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري،١

                                          
.٥٤: ٤؛ وتهذيب الأحكام ٥٤٥: ٣؛ والكافي ٣٧٤ـ ٣٧٣: ٢علل الشرائع)١(



١٣  ..........................................................   استدلالیةّفقھیةّمطالعة

وذلك أنّ . )١(»لا، ولا زكاة الفطرة«: الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال

ذاك الذي لا يعرف أمر الولاية والإمامة، فيكون الخبر هو المراد بمن لا يعرف 

.دالاً على عدم إعطاء الزكاة لغير الشيعي

ه مستحقّ ه وأنّ حالَ ة احتمال في أن يكون المراد هنا من لا يعرف الدافعُ لكن ثمّ 

.الأوّلىللزكاة أم لا، وإن كان الاحتمال الأقرب هو المعن

في أجوبته ـ عن أبي الحسن موسى الكاظمـ صحيحة علي بن سويد،٢

كان من فما،وسألت عن الزكاة فيهم... «: ومما جاء فيها.ـلمسائل علي بن سويد

.)٢(»..ا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأين كانالزكاة فأنتم أحقّ به؛ لأنّ 

الولاية، وتجعلها لأهل ف عن وضع الزكاة في غير أهل صرفالرواية كأنها ت

.خاصّةالولاية

:وهي،لات في تفسير هذه الروايةاحتماةلكن ثمّ 

المراد جواز الشراء منهم والتعامل معهم وفي أموالهم أنّ :الاحتمال الأول

وبناءً . )٣(فيكون ذلك بمثابة نصوص التحليل الواردة في باب الخمس،الزكاة

دةً الزكاة التي ماأي » فيهم«عليه فيكون معنى كلمة  في أموالهم؛ تزال موجو

م يحلّل للشيعة هذه الأموال الزكوية ااً على المال العمام باعتباره وليّ الإوكأنّ 

ضمن مجموع المال الموجود في السوق؛ لأنّ الشيعي أحقّ به من غيره، فأن يصل 

.المال أفضل من أن يبقى عند الآخرينهذا إليه 

فإنّ حطرلكنّ هذا الاحتمال الذي  ه لا يصحّ ه المازندراني يبدو لي ضعيفاً؛ 

                                          
.٢٤٢: ؛ والمقنعة٥٢: ٤؛ وتهذيب الأحكام ٥٤٧: ٣الكافي )١(

.١٢٥: ٨الكافي)٢(

.٧٩: ١٢المازندراني، شرح أصول الكافي )٣(



اذ يبدو ؛الموجود بين أموالهمويالزكالمال للإشارة إلى » فيهم«التعبير بكلمة 

؛ إذ »أنتم أحقّ به«لكلمة عنىالتعبير ركيكاً لو أريد هذا المعنى، كما أنه لا م

الحديث عن ا أنّ شيئاً ما سيكون الشيعي أحقّ به من غيره، ولو فرضنظاهرها أنّ 

نه أالمفروض لأنّ حقيّة؛تجارة والمعاملات، لم يكن معنى للأالالمال عبر حركة 

،دفع في مقابله شيئاً كما تستدعيه التجارة، فهو مازال متساوي النسبة إلى الطرفين

ّ بل ظاهر  لكم وأخذ وباعه هالطرف الآخر قد أخذمع أنّ ،بهكم أولىأنّ أحق

.هو المستفيد الأوّل منهفما زال ه،مقابل

أ أولوية الشيعي على غيره في هذا دإشارة إلى مب» أحقّ به«جملة بأنّ إلا إذا قيل

عبر التجارات جاز وفإذا وصل هذا المال إلى الشيعي ول؛صلالمال من حيث الأ

ّ صرّ له الت .به من حيث المبدأف به لكونه أحق

الزكاة ا المراد أنهم لو أخذومن أنّ ،أيضاً كره المازندراني ذما:الاحتمال الثاني

أخرى أم لا؟ةً مرّ اإخراجهةيجب علينا إعادفهلمنّا 

لأنه غير منسجم مع التعليل بالتحليل الصادر من وهذا الاحتمال بعيد أيضا؛ً

ثانية، لكان من الأنسب ةً الأئمة؛ فإنه لو أراد عدم وجوب إعادة دفع الزكاة مرّ 

ىولم يكن معن،لها لكماطنا عنكم هذه الفريضة وأحللنا مالتعليل بأننا أسق

ّ للحديث عن أنّ  دفع الزكاة لا يجعل غير لكم؛ لأنّ اهاللنحبها لأننا أكم أحق

 ّ حيث كان يمكن للإمام أن يلزمهم بالدفع مرّةً ثانية غايته مع ، الشيعي أحق

.صرفه في الشيعة أنفسهم بعد أن أخذ السلطان المال

خراج الزكاة وصرفها في غير الإمامي، وهنا إأن يكون المراد :ثالثحتمال الالا

يجيب الإمام بأنكم أحقّ بذلك منهم، ويعلّل هذا الأمر بأنّ الزكاة كان يجب أن 

لا بمعنى ،لكم أخذهاالكن نحن حلّلن،تسلّموها لنا؛ لأنها لمنصب الإمامة



١٥  ..........................................................   استدلالیةّفقھیةّمطالعة

ّ ،سقوط وجوب دفعها لها بلا حاجة بل بمعنى جواز أخذ الشيعي المستحق

.للإمام بعد التحليل

الاستدلال بهذه الرواية على المطلوب هنا، لاسيما حتمال يتمّ وبناءً على هذا الا

عملية التحليل هذه كأنها أمرٌ فيد أنّ يفي صيغة التحليل » الجمع«ظاهر وأنّ 

فيدلّ على ،ستلامهم للسلطةامرحلة مجيءصادر عن جملة أهل البيت قبل 

ّ ،هذا التحليلستمراريةا اً بالإمام الكاظم لكان وإلا فلو كان هذا التحليل خاص

.لاحقينبحاجة إلى إجازة الأئمة ال

ه لا يفيد اختصاص وفر الاحتمالات حظاً؛ لكنّأويبدو لي الاحتمال الثالث 

إذ المبدأ فيها هو تسليم ؛مصرف الزكاة بغير الشيعي من حيث المبدأ في الشريعة

الدولة لتصرفها في مصارفها، وإنما اتجهت الأمور نحو تخصيص الزكاة للحاكم و

الإمامي بالزكاة لأجل التحليل الصادر من الأئمة للشيعة دون غيرهم وهذا 

ة  بالولاية العامّ مثلاً وثمرته أننا لو قلنا . الاختصاص بعنوان ثانوي لا أوّلي

؛ إلى الحالة الأولىللفقيه أو للدولة كان لها في عصر الغيبة توسعة مصرف الزكاة 

ليل ـ كاشف عن عدم وجود مانع بالعنوان حوهو التالتعليل بأمر عارض ـلأنّ 

.ليالأوّ 

وهذا الحديث له طرق ثلاثة تنتهي إلى علي بن سويد، والأول منها ضعيف 

أما الثالث فهو صحيحٌ ،يعزبسهل بن زياد، فيما الثاني ضعيف بحمزة بن ب

.معتبر

ا لنا زكاة إنّ : ، قال×المدائني أبا جعفرسأل:قاليس،ضرـ صحيحة ٣

ّ : ، فقال»في أهل ولايتك«: ن نضعها؟ فقالمنخرجها من أموالنا ففي  في بلاد إني



ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم، ولا «: وليس فيها أحد من أوليائك؟ فقال

.)١(»)حأرب(بح ذتدفعها إلى قوم إن دعوتهم غداً إلى أمرك لم يجيبوك، وكان واالله ال

فهذا الخبر يفيد حصر دفع الزكاة في أهل الولاية دون غيرهم حتى لو استلزم 

ذلك نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، ويبدو من تعليل الإمام أنّ هؤلاء لو 

تركوك تذبح بلا بل ةأحسنت إليهم ودفعت لهم لم يسعفوك في لحظات الشدّ 

أهل مذهبك ليعين بعضكم بعضاً ناصر ولا معين، من هنا فالمتعينّ دفعها إلى 

.ويشتدّ عودكم

إلا أن يقال بأنّ التعليل أخصّ من الفرضيّة التي نبحث عنها؛ فلو توفر أهل 

مذهب آخر يناصرون الشيعة ويقفون معهم في لحظات الشدّة فربما لا يكون 

.هناك مجال للاستناد إلى هذا الخبر

ل يجوز أن أدفع زكاة المال ه: كتبت إليه أسأله: قالعلي بن بلال،خبرـ ٤

لا تعط الصدقة والزكاة إلا «: أصحابي؟ فكتبغير والصدقة إلى محتاج 

.)٢(»لأصحابك

إلا للأصحاب، وهو تعبير يراد منه أهل ىالزكاة لا تعطأنّ في والخبر ظاهر 

فحجيّ  ونحن ،ة على حجية المضمراتيّ تها مبنالمذهب الواحد، والرواية مضمرة 

، بل إنّ لا مطلقاً عن الإمامهو عند الراوي ضمر لو كان أكثر مانقول بحجية الم

ّ سن الصفّ الح إلى محمد بن سيطريق الطو بن دمن أحمار ضعيف عندنا، بكل

.سن بن الوليد وابن أبي جيدالحمحمد بن 

                                          
.٥٥٥: ٣الكافي )١(

.٥٣: ٤تهذيب الأحكام )٢(



١٧  ..........................................................   استدلالیةّفقھیةّمطالعة

ّ : قالـ خبر عمر بن يزيد،٥ على الزيدية؟ واب سألته عن الصدقة على النص

الزيدية : ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقالءلا تصدّق عليهم بشي«: قال

 ّ .)١(»ابهم النص

وهي واضحة وصريحة في النهي الشديد عن مطلق تقديم العون لهم ولو 

لأنّ ؛بقدر شربة ماء، وهي تنهى عن مطلق الصدقة عليهم بمختلف أشكالها

.المعونةفي مختلف أشكالظاهرٌ » لا تسقهم من الماء«تعبير 

ق الأردبيلي تفسير الرواية بأنها تريد أن تتحدّث عن المحقّ وقد حاول 

 ّ واحتمل الشيخ المنتظري أنهّا ، )٢(اب من الزيدية لا مطلق الزيديةخصوص النص

خاصّة ببعض الزيدية في ذلك العصر فتكون تاريخيةً، معبرّاً بكثرة ورود 

ذلك استثقالاً  فعلا ماويبدو لي أنهّ ، )٣(في الروايات) التاريخية(الأحاديث الموسميّة 

ظاهر من الحكم بنصب مطلق الزيدية وهم المعروفون بمحبّة أهل البيت، إلا أنّ 

للواقع، أو يصار إلى فهمه بأنه يقوم لمخالفتهفإما أن يطرح ،الحديث هو الإطلاق

، والحمل الذي عتبار تشريعي بتنزيل مطلق الزيدية منزلة النواصبابممارسة 

.ي يحتاج إلى دليل أو لا أقلّ قرينة تاريخية، ولم نعثر عليهاطرحه الشيخ المنتظر

وهو مردّد بين ،والخبر مضمر، مضافاً إلى ورود محمد بن عمر في السند،هذا

عدّة أشخاص، وإن كان الأقرب أنه محمد بن عمر بن يزيد، فيكون مجهولاً أو 

إلى محمد بن بحكم المجهول فالرواية ضعيفة السند، لاسيما وأنّ طريق الطوسي

.الحسن الصفار غير معتبر عندنا

                                          
.المصدر نفسه)١(

.١٦٨: ٤مجمع الفائدة والبرهان )٢(

.١٦٨: ٣المنتظري، كتاب الزكاة )٣(



جعلت فداك، ما: ×قلت لأبي عبد االله: قالور،فـ خبر عبد االله بن أبي يع٦

فإن فضل : قلت: قال،هي لأصحابك«: فقال: تقول في الزكاة، لمن هي؟ قال

، »فأعد عليهم«: فإن فضل عنهم؟ قال: قلت: ، قال»فأعد عليهم«: عنهم؟ فقال

ال السؤّ ىفيعط: قلت: ، قالفأعد عليهم: فإن فضل عنهم؟ قال: تقل: قال

عطه ألا واالله إلا التراب، إلا أن ترحمه، فإن رحمته ف«: فقال: منها شيئاً؟ قال

.)١(بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعهومأ، ثم أ»كسرة

وهي ظاهرة أيضاً في وقف الزكاة على الأصحاب حتى لو فضل عنهم زيدوا 

قطعها الأخير ماقي من نرق الفهم المحقّ د يعطى غيرهم ولو كانوا فقراء، وقولا 

الكلام في داهما سياقإح: ينتوجعل لذلك قرين،ال من المخالفينأنّ السؤّ 

ائلَِ ﴿: قوله تعالىضىال بمقت كراهة ردّ غيرهم من السؤّ ماالرواية، وثانيه ا السَّ وَأَمَّ

.)٢()١٠:الضحى(﴾ فَلاَ تَنْهَرْ 

مكن التعليق على كلامه بأنه لا يوجد مانع من أن يكون ابن أبي يعفور وي

لها حول دفع الزكاة فكان أوّ ،بصدد توجيه عدد من الأسئلة للإمام الصادق

ال، فليس المقام قرينة على أنّ للمخالفين له في المذهب، وثانيها حول دفعها للسؤّ 

.ال خصوص المخالفين منهمالمراد من السؤّ 

إذ لو كانت الآية الكريمة ؛قرينة الثانية التي ذكرها فهي غير واضحةوأما ال

ّ كذلك مطلقة، فكما يمكن أن تخصّصها الرواية في المخالفين  صها يمكن أن تخص

الزكاة أخصّ من عنوان الآية الكريمة، فلا بمطلق السائل في مورد الزكاة، فإنّ 

                                          
.٥٣: ٤حكام تهذيب الأ)١(

.١٠٤: ١٠مستند الشيعة )٢(



١٩  ..........................................................   استدلالیةّفقھیةّمطالعة

الآية أجنبية عن الموضوع؛ لأنها في نهر أنّ يصلح ذلك قرينةً، هذا مضافاً إلى

قاً وإعطائه لا يساوعدمُ ،السائل .ق نهره مطل

وعلى أية حال، فالرواية ضعيفة السند بضعف طريق الطوسي إلى محمد بن 

.سن الصفارالح

: قلت له: قال،×عبد الصالحالعن ـ خبر يعقوب بن شعيب الحداد،٧

يضعها في «: نع بزكاة ماله؟ قالالرجل مناّ يكون في أرض منقطعة كيف يص

يبعث بها «: فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال: ، فقلت»إخوانه وأهل ولايته

،»يدفعها إلى من لا ينصب«: فإن لم يجد من يحملها إليهم؟ قال: ، فقلت»إليهم

.)١(»لغيرهم إلا الحجرما«: فغيرهم؟ قال: قلت

الصعبة التي لا الحالاتحتى في الزكاة إلى الشيعة دفعفهذه الرواية تفرض 

ها تسمح بإعطاء غير الشيعي عند فقدان يسهل الوصول فيها للشيعي، لكنّ 

.الشيعي، شرط عدم النصب

 القادم ـ دلّت على سيالأوخبرنعم، هذا الحديث يعارض روايات أخر ـ ك

لزوم حبس الزكاة مع فقدان الشيعي وعدم جواز إعطائها لغيره ولو لم يكن 

فهو ،ن شعيب الحدادبوعلى أية حال فالسند ضعيف، لا أقلّ بيعقوب . اً يناصب

في مصادر الحديث ، بل يبدو أنه ليست له ةرجل مهمل جداً عند الشيعة والسنّ

.إلا هذه الرواية

كنت : سمعت أبي يقول«:قال،×عن الرضاـ خبر إبراهيم الأوسي،٨

الريّ ولي زكاة، فإلى من إني رجل من أهل: عند أبي يوماً فأتاه رجل، فقال

                                          
.٤٦: ٤تهذيب الأحكام )١(



بلى، إذا دفعتها إلى : أليست الصدقة محرّمة عليكم؟ فقال: إلينا، قال:أدفعها؟ قال

نتظر بها إلى سنة، ا: حداً، فقالأإني لا أعرف لها : شيعتنا فقد دفعتها إلينا، فقال

م نتظر بها إلى سنتين، حتى بلغ أربع سنين، ثاف: قال. فإن لم أصب لها أحداً :قال

ها في البحر؛ فإنّ االله حواطر) صرراً (اراً صرها إن لم تصب لها أحداً فصرّ : قال له

.)١(»عز وجلّ حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا

:وقد يتعرّض هذا الحديث للنقاش من جهات

براهيم إإنه ضعيف السند بالإرسال، مضافاً لجهالة محمد بن جمهور و:أولاً 

..الأوسي و

عن همن أنّ نقل الإمام الرضا عن والد،ذكره الشيخ مرتضى الحائريما:ثانياً 

راً  يقع على خلاف التقية دون أن يكون ـ كما يظهر من مطلع الرواية ـ قد جدّه أم

براهيم الأوسي لو كان من الشيعة المقرّبين لشاع خبره، إسئل عنه، يبدو بعيداً، و

.)٢(وليس كذلك

عدم عنيالأوسي لا يبحالهلنافإنّ جب،ة للجواقابلةناقشإلا أنّ هذه الم

ما أن نقول بجهالته فيضعف السند، أو نجعل الرواية إكونه شيعياً خالصاً، ف

 ّ كاشفاً عن تشيّعه على تقدير صدورها، وليس من الضروري أن يشتهر أمر كل

الذي لاعه على مثل هذا الحكم، لاسيما في عصر الرضاطّ اشيعي مخلص يمكن 

، ولا معنى من مثل عصر الإمام الكاظم× الأمور فيه أكثر فسحةّ لهكانت 

لفرض أنّ الإمام لا يبينّ ما كان على خلاف التقيّة ابتداءً فإنّه إذا كان المخاطب لا 

!تقية من طرفه فأيّ مانع أن يبينّ الإمام له مطلباً جديداً لم يسأل عنه؟

                                          
.٥٣: ٤المصدر نفسه)١(

.٦٠٠: مرتضى الحائري، الخمس)٢(



٢١  ..........................................................   استدلالیةّفقھیةّمطالعة

لمتن، وهو أنه لو أجابه الإمام من ذكره الحائري أيضاً بوصفه نقداً لما:ثالثاً 

ه لنا ثم الأول بأنّ الدفع يكون لشيعتنا لكان أخصر، بلا حاجة إلى التطويل بأنّ 

الرواية فرضت عدم نّ أكما ،الشيعة لو دفعت لهم فقد دفعت إليناشرح أنّ 

ّ المالعثور على  وهو بعيد جداً، لاسيما مع إمكان ،خلال أربع سنواتستحق

راً لو أريد صرالصرف على المساجد والقناطر وسبل الخير، بل أيّ معنى لجعلها 

للمال فليصرفه بل الإلقاء في البحر تبذيرٌ ها في البحر فلتلقى على أيّ حال،ؤإلقا

على نفسه أو على أغنياء المؤمنين، الأمر الذي يورث القطع بعدم صدور هذا 

مما يعني حرمة موالهم وأموال الشيعة على عدوّهم،ألاسيما مع تحريم ،ثالحدي

.)١(الخمس والزكاةغير من حتى عطاء غير الشيعي إ

إلا (راً صرمعقول جداً، مثل جعلها هابعض،ذكرهاتيوهذه الملاحظات ال

لقائها في البحر، أما بعضها الآخر إأو أصل ) أو لكي لا تصل لأحدعلى التعبّد

، لأهل البيتن النقاش فيه، فالإمام أراد بيان المبالغة في أنّ مال الشيعة هو فيمك

، وهي مبالغة على أموال أهل البيتوكأنّ الاعتداء على مال الشيعة اعتداء 

ها، وقضية التطويل والاختصار ليس متمعقولة لتعظيم أمر أموال الشيعة وحر

ختصار مقدّماً دائماً على فيها قانون موحّد في اللغة والعرف حتى يكون الا

.التطويل كما هي طريقة بعض المتون الفقهية والأصولية

فهو مجرّد فرض، ولم يقل إبراهيم الأوسي أنه وأما فرضنا السنوات الأربع،

ما يريد التأكيد على أنّ التأخير لسنوات طوال لو فرض لا بقدرقد حصل معه،

 ّ وأما قضية الصرف على . شيئاً ار من واقع الحكم الذي قام على الإصريغير

                                          
.٦٠١ـ ٦٠٠: المصدر نفسه)١(



هذه ار هنا بأنّ من يريد الإصريالمساجد والمصالح المدنية العامّة فقد يدّع

المساجد والمصالح لو كانت للشيعة وفي مدنهم وقراهم لكان معنى ذلك 

أنّ  ينتفع به غير ه لم تبق من المصالح العامة إلا ماالوصول إليهم، فلابد من فرض 

الغالب، والرواية التي تصرّ على رمي المال في البحر تنسجم مع الشيعة في 

ف على المصالح صرار على عدم نفع غير الشيعة من المال مطلقاً حتى بالالإصر

.ة الراجعة إليهم، فالذوق هناك ينسجم مع الذوق هنامّ االع

نصراف إلى الأموال فالظاهر الا،هموأما مسألة تحريم أموال الشيعة على عدوّ 

ف به كيف يشاء، والسياق ة، لا المال الشخصي الذي يحقّ للشيعي أن يتصرّ لعامّ ا

.يساعد على هذا الأمر

المتني هنا هو الحكم برميها في البحر بدل صرفها على نفسه دفأقوى أوجه النق

فإنّ ذلك ينافي الذوق ومن يعوله ومن يعرفه من المؤمنين ولو لم يكونوا فقراء، 

عة والمقاصد الدينية العليا بل المنطق السليم والعقلائي الشرعي وروح الشري

.دية في المقامإلا إذا دخلت الذهنيات التعبّ . الصافي

أنّ تقدّ أجده النقد المتني الأفضل مع ماما:رابعاً  يعقل أنّ هل هم، وهو 

،في عصر الإمام الصادق لا يعرف أحداً من الشيعةشخصاً من أهل الريّ 

فلماذا لم يرشده الإمام !؟يبدوفي قم منذ ذلك الزمن على ماوالأشعريون كانوا

فها فيهم أو صرإلى بعض الشيعة هنا وهناك ليوالينالصادق الذي له صلاته بالم

ما فعلت مثل ـ لو كانوا، ولماذا لم يطالبه بنقلها إلى بلد آخر لائهيرشده إلى وك

منه الرمي في البحر كتفى بالانتظار؟ وقد طلب اوالسؤال بل ضريس ـصحيحة 

الأمر الذي ) جنوب طهران حالياً (البحر غير قريب على منطقة الريّ مع أنّ 

اً ضمن طريقة تحفظ طن النقل؟ ثم لماذا لم يطلب منه إرسالها إليه شخصيّ بيست



٢٣  ..........................................................   استدلالیةّفقھیةّمطالعة

فرض خوف الإمام حتى نوضعها والحالة نادرة لا تستدعي كثرةً في الحصول 

أنه كانت تصله أموال الخمس؟من وصول هذه الأموال إليه، علماً 

والغريب أنّ الشيخ المنتظري بدل أن يشكل بما ذكرناه جعل الرواية من تعليق 

، فلو صحّ ذلك فلماذا لم يشر له )١(المحال على المحال؛ لكثرة وجود الشيعة آنذاك

وعليه، فهذه الرواية . الإمام إلى سبيل ميداني، وذكر له جواباً مبنيّاً على محالات

.غير تامّة

: ، أنهّما قالاعن أبي جعفر وأبي عبد االلهـ خبر زرارة ومحمد بن مسلم،٩

.)٢(»الزكاة لأهل الولاية، قد بينّ االله لكم موضعها في كتابه«

والرواية واضحة الدلالة على تبيين أنّ الزكاة لأهل الولاية، وقد حاول 

ه لعلّ المراد آية النهي عن الشيخ النجفي تفسير الجملة الأخيرة من الرواية بأنّ 

فيكون الكتاب والسنةّ دالّين على شرط ،موادّة من حادّ االله ورسوله وما شابهها

.)٣(الإيمان حينئذ

المخالفين للمذهب الإمامي لأنّ ؛هذا التفسير لا يعطي هذه النتيجةولكنّ 

العداء تهم فإنهم لو نصبوان حادّ االله ورسوله ولا حتى غالبيّ جميعاً ممّ واليس

فلا يكون القرآن دالاً على ما،أو الله تعالىينصبونه لأهل البيت لا للرسول

ٍ ذكره النجفي، إلا  من الحكومة في الروايات نفسها، بأن تكون هذه بضرب

تعبّ  داً، أما حقيقةً فهذا غير الروايات وغيرها قد جعلت غير الموالي ممن حادّ االله 

.صحيح

                                          
.١٧٠: ٣المنتظري، كتاب الزكاة )١(

.٥٢: ٤تهذيب الأحكام )٢(

.٣٧٩: ١٥جواهر الكلام )٣(



مصارف الزكاة لا القرآن الكريم فوجدنا أنّ أضف إلى ذلك أننا راجعنا 

نافقي عصر لمالزكاة تصرف حتى إشارة فيها لأهل الولاية، بل رأينا أنّ 

االله قد اداتهم الله ورسوله، فكيف تشير الرواية إلى أنّ عالذين يعلم مالرسول

تحريف القرآنهذه الرواية من أخبار تبينّ موضعها في كتابه؟ إلا إذا كان

.الكريم

التشيع أو فيها أن يكون المراد بالولاية بروايةمن هنا يحتمل تفسير هذه ال

الزكاة لأهل نّ إ:تقولن، فتريد الرواية أ؛ أخذاً له من معنى القربالبلد

 ّ  االله لك موضعها في القرآن، فلا يكون بيان الموضع بياناً منطقتك، وقد بين

إنّ االله حدّد لك مصارفها فاصرفها : تقوللأهل البلد، بل تريد الرواية أن لكونها 

، كما يحتمل أن يراد منها ل بلدك ومنطقتك ولا تنفقها على غيرهمهفيهم من أ

.أهل البيت خاصّة

فسند هذه الرواية ضعيف بضعف الطريق إلى علي بن الحسن ،وعلى أية حال

ّ .بن الزبيرمحمّدفيه، بجهالة علي بن  .نظر سنداً ومتناً فالرواية محل

إلى المأمون العباسي،× ـ خبر الفضل بن شاذان في كتاب الإمام الرضا١٠

وزكاة .. ولا يجوز أن يعطي الزكاة غير أهل الولاية المعروفين.. «: ومما جاء فيه

وهي صريحة في عدم .)١(»..ولا يجوز دفعها إلا إلى أهل الولاية.. الفطر فريضة

.جواز إعطاء الزكاة لغير أهل الولاية

نصر الغرابة في هذه الرواية أنهّا كتاب إلى المأمون العباسي نفسه وهو غير وع

الزكاة لا الإمام يقول له بكلّ وضوح بأنّ المعروف، ومع ذلك فإنّ على شيعي 

                                          
.١٣١: ١الرضا الصدوق، عيون أخبار )١(



٢٥  ..........................................................   استدلالیةّفقھیةّمطالعة

لمثلك ولبني العباس ىذلك أنها لا تعطىلأهل الولاية، ومعنتعطى إلا

مة وغيرها في مثل عصر ة المتقدّ ولأمثالهم، الأمر الذي يناقض فرضيات التقيّ 

، ما لم نفسرّ الولاية في هذه الإمام الرضا أو يكشف عن ضعفها وبطلانها

النصوص كلّها بمعنى المحبةّ فتشمل السنةّ المحبّين لأهل البيت ولو لم يكونوا 

معتقدين بإمامتهم بالمعنى الموجود عند الشيعة، أو يكون المراد هو الحاكم 

.الشرعي فهو صاحب الولاية

نه لا يكفي مطلق إل يراد ه؟ »المعروفين«ماذا يراد من قيد ،يضاف إلى ذلك

أهل الولاية إلا أن يكونوا معروفين بتشيّعهم بين الناس، وهذا يوجب تقييد 

ه ة سبيلاً لإثبات أنّ أم يراد جعل المعروفيّ ،جميع الروايات الواردة في هذا الباب

رازاً تاماً؟حا إراز مصرفهحمن أهل الولاية بمعنى لزوم إ

هذا من حيث الدلالة، أما من حيث السند فقد وصفها بعضهم بأنّ سندها لا 

عبدوس، وجعفر بن نعيم بن بابنوهذا غير صحيح، بل هو ضعيف ، )١(س بهبأ

نسخة الكتاب تنني لا أدري كيف وصلأشاذان، وقنبر بن علي بن شاذان، على 

 الفضل بن شاذان؟ إلا إذا كان كيف وصلت إلى.. مونمأالذي أرسله الرضا لل

.هو واسطة النقل فاستنسخها أو غير ذلك

: لدى تفسير قوله تعالىـ ماجاء في التفسير المنسوب للإمام العسكري،١١

 َكَاة لاَةَ وَآتُواْ الزَّ توها كافراً ؤها ولا توآتوا الزكاة مستحقّ .. «:وَأَقيِمُواْ الصَّ

قاً ( صباً ولا (ولا ناصباً ) ولا مناف ق على أعدائنا المتصدّ : ، قال رسول االله)منا

.)٢(»كالسارق في حرم االله

                                          
.٣٤٧: ٤هادي النجفي، موسوعة أحاديث أهل البيت )١(

.٢٢٥: ٩؛ وتفصيل وسائل الشيعة ٥٢٠: تفسير الإمام العسكري)٢(



ضنا والخبر ضعيف السند؛ بعدم ثبوت نسبة هذا التفسير للعسكري كما تعرّ 

عل يجشرط الإيمان وإنما يه خاصّ بالنواصب، فلا ، على أنّ )١(له في موضعه

أنّ  فيما رسول االله ـ بصريح القرآن ـ ،ها للمنافقمنع إعطاءَ يه النصب مانعاً، كما 

، إلا بناءً على التمييز بين وظيفة الحاكم ووظيفة الفرد المزكّي، كما ذهب أعطاها له

.، وسيأتي تحليله إن شاء االله)٢(إليه الشيخ المنتظري

وسألته عن : قال،×عن أخيه موسى بن جعفرـ خبر علي بن جعفر،١٢

.)٣(»قد بينّ ذلك لكم في طائفة من الكتاب«: الزكاة هل هي لأهل الولاية؟ قال

ما يريد بيان جواز إوالإمام لا يجيب عن السؤال بل يحيل إلى القرآن الكريم، ف

الصدقة والنفقة أو اتصرفها في غيرهم فأحال على آية الزكاة والخمس وإطلاق

ودّ ينظر إلى ف،يريد عدم جواز صرفها في غيرهم ة من حادّ مثل آيات النهي عن م

.، ومعه فتكون مجملةً ق النجفيالله ورسوله كما فهمه المحقّ ا

.هول الحالمجد االله بن الحسن، فهو بوالخبر ضعيف السند بع

بجملة ةً دة سنداً مؤيّ هناك بعض الروايات الدالّة هنا والتامّ وبهذا يظهر أنّ 

.روايات ضعيفة السند

 

وردت بعض الروايات التي تنهى عن إعطاء الزكاة لاتجاهات مذهبية أو 

:هاوأهمّ ،تجاهات مانعاً لا الولاية شرطاً وهي تجعل هذه الا،نةفرقية معيّ 

                                          
.٤٧٣ـ ٤٧١: ١هذا الكتاب، ج : انظر)١(

.١٧٢ـ ١٦٧: ٣حسين علي المنتظري، كتاب الزكاة )٢(

.٢٢٨: ؛ وقرب الإسناد٢٥٩: مسائل علي بن جعفر)٣(



٢٧  ..........................................................   استدلالیةّفقھیةّمطالعة

من قال بالجبر «: قال× عن الرضاـ خبر عبد السلام بن صالح الهروي،١

.)١(»..ا له شهادةً أبداً فلا تعطوه من الزكاة شيئاً، ولا تقبلو

لين بالجبر فتشمل ئاقوهي غير شاملة لمطلق غير الشيعي، حيث هي خاصّة بال

.، بناءً على بقائه بهذا القول على التشيّعالشيعي لو قال بالجبر

ّ أوالرواية ضعيفة السند بجهالة  .حمد بن علي الأنصاري على الأقل

طيب ـ يعني علي بن محمد ـ عن ال،ريشـ مرسل الحسن بن العباس بن الح٢

قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا من «: أنهما قالا،×وعن أبي جعفر

.)٢(»وا وراءهتصلّ 

 ّ وهو ضعيف السند على منوال الخبر السابق، بالمجسّمة والخبر خاص

.بالإرسال

:.. ×قلت لأبي الحسن الرضا: قالـ خبر عبد الملك بن هشام الحناط،٣

.)٣(»لا«: فقال برأسه؟)يقصد هشام بن سالم(فنعطي الزكاة من خالف هشاماً 

ّ ،وهي ضعيفة السند ) الكيساني(بجهالة أشكيب بن عبدك الكسائي لا أقل

.الوارد في سندها

: ×قلت لأبي الحسن الرضا: قالبن يعقوب،) يوسف(ـ خبر يونس ٤

؛لا تعطهم«: باك حيّ من الزكاة شيئاً؟ قالأيزعمون أنّ أعطي هؤلاء الذين

.)٤(»ار مشركون زنادقةفإنهم كفّ 

                                          
، ونحوه خبر إبراهيم بن أبي محمود ٣٦٢: ؛ والتوحيد١٣١: ٢عيون أخبار الرضا )١(

.٢٢٨: ٩تفصيل وسائل الشيعة : الضعيف السند، انظر

.٢٨٣: ٣؛ وتهذيب الأحكام ١٠١: الصدوق، التوحيد)٢(

.٥٦٨ـ ٥٦٧: ٢اختيار معرفة الرجال )٣(

.٧٥٦: ٢المصدر نفسه )٤(



والخبر ضعيف السند بجبريل بن أحمد وسهل بن زياد على الأقلّ، علماً أنّ 

د قولهم بعدم إمامة الرضاار غريب، فهل مجرّ وصفهم بالمشركين والكفّ 

ّ إذا أريد ت!يجعلهم مشركين باالله تعالى؟ من لا يعتقد وسعة مفهوم الشرك لكل

.^من أهل البيتلواحدٍ لإمامة ولو اب

ها ضعيفة السند وكلّ ،المجموعة خاصّة من جهةهنصوص هذوبهذا يظهر أنّ 

.من جهة أخرى

 

الإنسان زكاة ماله إلى أقاربه إذا وردت بعض النصوص التي تمنع عن إعطاء 

:لم يكونوا مؤمنين عارفين بأمر الولاية والإمامة، وهذه النصوص هي

أعطي قرابتي زكاة مالي : سأله رجل وأنا أسمع، قال: قال،ـ خبر أبي بصير١

، »وأعطهم من غير ذلك،مسلماً لاإلا تعط الزكاة «: فقال: وهم لا يعرفون؟ قال

ال المفي االله ما في المال الزكاة وحدها؟ ما فرض نّ أأترون «: ×ثم قال أبو عبد االله

منه القرابة والمعترض لك ممنّ يسألك ) مماّ تعطي(تعطى كثر أمن غير الزكاة 

إلا أن تخاف لسانه ،ذا عرفته بالنصب فلا تعطهإلم تعرفه بالنصب، فمافتعطيه

.)١(»فتشتري دينك وعرضك منه

،لوكانوا أقاربحتىطاء الزكاة لمن لا يعرفوالرواية واضحة في عدم إع

وهو ،لكنّ في السند المثنى. ها تفيد إمكانية إعطاء غير الزكاة لغير الناصبلكنّ

، علماً أنهّا توحي بكفر المخالف في المذهب، وهو معارض مردّد بين الثقة وغيره

.لأدلّة إسلامه المحقّقة في محلّه

                                          
.٥٥: ٤وتهذيب الأحكام ؛ ٥٥١: ٣الكافي )١(



٢٩  ..........................................................   استدلالیةّفقھیةّمطالعة

الرجل يكون له الزكاة : × عبد االلهقلت لأبي: قال،ـ صحيحة أبي بصير٢

لا، ولا كرامة، لا «: أيعطيهم من الزكاة؟ فقال،وله قرابة محتاجون غير عارفين

.)١(»يجعل الزكاة وقايةً لماله، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد

وا غير عارفين لم يجز إعطاؤهم نولكن لما كا،يث يفرض القرابة محتاجةً دوالح

.تجيز إعطاءهم من غير مال الزكاةها الزكاة، ولكنّ

عن رجل له × سألت الرضا: قالـ صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر،٣

قرابة وموالي وأتباع يحبّون أمير المؤمنين صلوات االله عليه، وليس يعرفون 

.)٢(»لا«: صاحب هذا الأمر، أيعطيهم من الزكاة؟ قال

غايته ،ة علي بن أبي طالبوهي واضحة في المنع عن دفع الزكاة حتى مع محبّ 

.بصلا يعرفون إمام زمانهم دون أن يكونوا نوا

تفيد المنع عن إعطاء ـوعليه فهذه المجموعة ـ ومنها الصحيح سنداً ودلالةً 

والين، وتفيد بعض النصوص جواز إعطائهم من غير الزكاة الزكاة للقرابة غير الم

.لم يكونوا نواصبما

 

،وردت بعض النصوص التي تفيد إعطاء الزكاة لأطفال المؤمن إلى أن يبلغوا

:فإن عرفوا ما عرف أبوهم أعطوا وإلا فلا، وهي

الرجل يموت ويترك العيال : ×قلت لأبي عبد االله: قال،ـ خبر أبي بصير١

ألوا من أين كانوا نعم، حتى ينشوا ويبلغوا ويس«: أيعطون من الزكاة؟ قال

يحفظ فيهم ميّتهم «: إنهم لا يعرفون؟ قال: ، فقلت»يعيشون إذا قطع ذلك عنهم

                                          
.المصادر نفسها)١(

.المصادر نفسها)٢(



بيهم، فإذا بلغوا وعدلوا إلى أوا بدين ويحبّب إليهم دين أبيهم، فلا يلبثوا أن يهتمّ 

.)١(»غيركم فلا تعطوهم

ا بعد وغ كان إلحاقاً لهم بأبيهم المؤمن، أملهم قبل البءإعطاوهي تفيد أنّ 

لكن مع تعريفهم والسعي لجذبهم، ،هم حفظاً لمكانة أبيهمؤالبلوغ فيكون إعطا

عتقاد بخلاف ذهب الشيعي لم يعطوا حينئذ، فيكون الاالمفإن عدلوا إلى غير 

.)٢(ا أفاده الشيخ الأنصاريخلافاً لم،التشيع شرطٌ أنّ هم، لا ع مانعاً في حقّ التشيّ 

.المشهور، وفي الطريق إبراهيم بن هاشموالرواية صحيحة السند على 

ية الرجل المسلم إذا مات ذرّ «: قال،×عن أبي عبد االلهـ خبر أبي خديجة،٢

فإذا بلغوا وعرفوا ،أبوهم حتى يبلغواىيعطون من الزكاة والفطرة، كما كان يعط

.)٣(»كان أبوهم يعرف أعطوا، وإن نصبوا لم يعطواما

ـ التعبير ب: على مورد بحثنا من خلال قرينتينوهذه الرواية لابدّ أن تطبّق

عرفوا ّـ التعبير بهع في نصوص الحديث الشيعية، ومقابلالذي يفهم منه التشي

نصبوالا فإذا رجع الإنسان للدلالة إو. الظاهر في النصب والمعارضة للتشيّع

وهو ،عتبارعرف ونصب، وأخذ مطلع الرواية بعين الا: اللغوية للكلمتين

،ؤمن، فقد يفهم الإسلام مقابل معاداة الإسلامدون الم» المسلم«ـ لتعبير با

 ّ .على أبعد تقديرالزكاةفتشترط الإسلام في مستحق

.الة معلى بن محمدهالسند بجةوالرواية ضعيف،هذا

ّ افر لتشكّل ـ بصرف النظر عضجموعات التي يمكن أن تتهذه هي الم سيأتي ما

                                          
.٥٤٩ـ ٥٤٨: ٣الكافي )١(

.٣٢٢: الأنصاري، كتاب الزكاة)٢(

.٥٤٩: ٣الكافي )٣(



٣١  ..........................................................   استدلالیةّفقھیةّمطالعة

ـ اطمئناناً بصدور هذا الحكم، وهناك بعض الروايات الأخر المساعدة أيضاً، بل 

.عةمنه مركوزية هذا الحكم في أذهان المتشرّ يستشفّ كأنّما بعض الروايات 

 

:وهي،في الجملةثمة نصوص تفيد إعطاء الزكاة لغير الشيعي

أرأيت قول : × قالا لأبي عبد االلهماأنهم،رة ومحمد بن مسلاـ صحيحة زر١

ّ االله مْ : عزوجل دَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالمَْسَاكينِِ وَالْعَامِلينَِ عَلَيْهَا وَالمُْؤَلَّفَةِ قُلُوبهُُ ماَ الصَّ إنَِّ

بِ  قَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفيِ سَبيِلِ االلهِّ وَابْنِ السَّ نَ االلهِّ وَفيِ الرِّ أكلّ هؤلاء ، يلِ فَرِيضَةً مِّ

م يقرّون له لأنهّ ؛عاً يإنّ الإمام يعطي هؤلاء جم«: يعطى وإن كان لا يعرف؟ فقال

زرارة، لوكان يعطي من يا«: فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال: قلت: قال،»بالطاعة

لها موضع، وإنما يعطي من لا يعرف ليرغب فيديعرف لم يوجيعرف دون من لا

من فأصحابك إلا من عرف، وفأما اليوم فلا تعطها أنت ،الدين فيثبت عليه

فة سهم المؤلّ «: ، ثم قال»مين عارفاً فأعطه دون الناسلوجدت من هؤلاء المس

: فإن لم يوجدوا؟ قال: قلت: ، قال»قلوبهم وسهم الرقاب عام والباقي خاص

فإن لم : قلت: قال،»فرضها االله عز وجل لا يوجد لها أهللا تكون فريضةٌ «

يسعهم، ولو الأغنياء ما مالاالله فرض للفقراء فيإنّ «: تسعهم الصدقات؟ فقال

لزادهم، إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة االله، ولكن أتوا من علم أنّ ذلك لا يسعهم

وا حقوقهم لكانوا فرض االله، ولو أنّ الناس أدّ مماّهم، لامنع من منعهم حقّ 

.)١(»عائشين بخير

                                          
: ٤؛ وتهذيب الأحكام ٦ـ ٤: ٢؛ وكتاب من لا يحضره الفقيه ٤٩٧ـ ٤٩٦: ٣الكافي )١(

.٩١: ٢؛ وتفسير العياشي ٤٩



ّ ه وهنا ،ذا الحديث يميّز بين حالة وجود الدولة التي يحكمها الإمام الحق

الصادق جعفر أي في عصر الإمام » اليوم«تعطى الزكاة للجميع، وبين حالة 

المنع عن إعطائها لغير حيث طلب منهم تخصيصها بالشيعة، مما قد يفهم منه أنّ 

صلية في الزكاة ـ وهي الفريضة وإلا فالحالة الأ،»اليوم«الشيعي كان حكماً زمنياً 

في ذلك فإنّ ،من قبل الدولة الإسلامية ـ أن تعطى للجميعىالكبرى التي تجب

.الترغيب في الدين

ليه الشيخ إل فهم التوقيت في الحكم الثاني في هذه الرواية التفت صوأ

فيما الحكم ،ف الزكاة دون إرجاعها للإمامصرقه على جواز ه طبّ المنتظري، لكنّ

.)١(الأولي هو تسليمها لإمام المسلمين

:وهناك بعض الوقفات مع هذه الرواية هنا، وهي

صدر الرواية يفيد إعطاء الجميع من من أنّ ،ث البحرانيذكره المحدّ ما:أولاً 

بسوط اليد والممسك بزمام السلطة؛ لأنهم مقرّون له بالإمامة قبل الإمام الم

بالسؤال عن إعطائهم مع عدم كونهم عارفين ةه زرارجلالظاهرية، ولهذا عا

مصدّقين بقلوبهم وانما مقرّون ظاهرياً له، وهنا أجابه الإمام بأنه لو لم يعطهم لما 

فة قلوبهم لن يكون قد صرف حينئذ، تمّ إعطاء جميع الأسهم؛ لأنّ سهم المؤلّ 

.)٢(»وإنما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين«: شير إليه جملةتوهذا ما

:وذلك؛وهذا الكلام غير ظاهر هنا

إنه منقوض بأنّ تشريع الإمام لهم الدفع لأصحابهم في عصره يلزم منه ـأ

                                          
: ؛ ونظام الحكم في الإسلام٣٣: ٣، و٩٩: ١ري، دراسات في ولاية الفقيه المنتظ: انظر)١(

٤٥٢.

.١٨٠: ١٢البحراني، الحدائق الناضرة : انظر)٢(



٣٣  ..........................................................   استدلالیةّفقھیةّمطالعة

ث البحراني أين يذهب هذا السهم إذ لم يشرح لنا المحدّ ؛فةأيضاً فوات سهم المؤلّ 

مع أنّ توجيهات ،صرف هذا السهم؟ وكيف سيتمّ ةفي عصر الإمامة غير الظاهر

يصرف الزكاة عليهم؟الإمام أن 

ث البحراني يقوم على الرأي القائل بوجوب إنّ منهج استدلال المحدّ ـب

صرف الزكاة على الأصناف الثمانية، وهو رأي غير صحيح بنحو اللزوم في كلّ 

.فة قلوبهم يمكن صرفه على غير المسلمين أيضاً سهم المؤلّ زكاة، علماً أنّ 

من أنه من المحتمل أن يراد من زمن الإمامة ذكره البحراني أيضاً، ما:ثانياً 

حيث كان الرسول يعطي على الإسلام لا الإيمان، ،هو زمن الرسولةالظاهر

وحيث صارت ^ ك، أما في عصر أهل البيتاولهذا كان يعطي المنافقين والشكّ 

لإعطاء هؤلاء لتأليف ىمعنهناك لم يعد ،وارتفع الالتباسالأمور واضحةً 

سقوط ىق، وهذا معنلابد وأن تعطى للمؤمن الحقيقي المصدّ ارفص،قلوبهم

.)١(التأليف بعد الرسول

حول وهذه المقولة تشابه مقولة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب فيما ينقل عنه

، هنا أو هناك لكنّها لا تتمّ على إطلاقهافي عصرٍ تمتّإلا أنها لو سهم المؤلّفة، 

لأنّ ؛ه لا يزول بالمطلقما لكنّصداق تأليفهم في زمنٍ فة قلوبهم ربما يزول مالمؤلّ ف

الإسلام يحتاج إلى هذا السهم في مواقع ضعف الجماعة المسلمة هنا وهنا وفي هذا 

الواردة في الرواية لا تعني زمان » اليوم«مة لالزمن أو ذاك، وهذا معناه أنّ ك

ّ إوإطلاقياً،عداً قابل عصر الرسول، حتى تأخذ بُ الأئمة، أي ما نما العصر الخاص

» اليوم«الحكم الوارد بعد كلمة مماّ يعزّز فرضية أنّ ،يحيط بهبالإمام الصادق وما

                                          
.١٨١ـ ١٨٠: ١٢المصدر نفسه : راجع)١(



.هو حكم مرحلي لا أساسي

ى الحديث في جريضاف إلى ذلك أنه لو كان هذا التمييز صحيحاً فلماذا 

مكان الرواية إالمقطع الأوّل من الرواية عن الإمام وليس النبي، وقد كان ب

الرواية علّلت هناك بأنهم يدفع لهم لأنهم علماً أنّ ،|الحديث عن النبي

.، وهي مسألة عامّةيقرّون له بالطاعة، فيدفع لهم ليرغبوا في الدين

جاء في بعض الروايات بل يمكن أن نضيف أيضاً بأنّ هذا المفهوم يناقض ما

أكثر منهم اليوم، كما ورد في خبر زرارة عن فة قلوبهم لم يكونوا قطّ المؤلّ من أنّ 

.، وفي مرسل موسى بن بكر، وغيرهما×الإمام الباقر

:هناك حالتينإنّ ظاهر الحديث أنّ :ثالثاً 

ّ :الحالة الأولى الحال ستحوّل هوالعدل، وفي هذأن تكون الحكومة لإمام الحق

عة فقط، بل زكاة الزكوات إليه، ومن الطبيعي أنها لن تكون زكاة أموال الشي

.دهمئم وعقاءاتهأموال المسلمين على اختلاف انتما

أي تمام أبناء ،الإمام يعطي هؤلاء جميعاً حكمت الرواية بأنّ ،وفي هذه الحال

ون له بالطاعة وغير باغين ولا وعلّلت ذلك بأنهم يقرّ ،المذاهب الإسلامية

لة الدينية الشرعية كان ما قامت الدومتمرّدين على سلطانه، وهذا معناه أنه كلّ 

.الحكم فيها هو صرف الحقوق المالية لجميع الناس دون تمييز مذهبي أو طائفي

:لى طرحت الرواية مفهومينووفي سياق الحالة الأ

.صوص الشيعة لم يعثر لها على موضعلخه لو أعطاها الإمام إنّ :الأول

عن نطاق وهذا الكلام ليس لأجل أنّ الشيعة سيكونون أغنياء خارجين

امة الظاهرة هو ـ كما قلنا ـ فرض جلب ممصارف الزكاة، بل لأنّ فرض الإ

وهذا المقدار الضخم من الأموال الزكوية لو ،الزكوات من جميع المسلمين
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ية في المجتمع م أقلّ أنهّ ةحيث الحالة الغالبملشيعة لفاض عن حاجتهباصّصناه خ

.موضعبلالهذا سيبقى مقدار من الزكاة ،الإسلامي

،باته كثيرةسهم سبيل االله بابه مفتوح ومتطلّ وهو أنّ ،وهنا يأتي هذا الإشكال

ّ حيث يغطّ  زكوات المسلمين ي مختلف أشكال الخدمات العامة التي تستوعب كل

ّ ـ حيث يمكن للإمام به ،في العادة الطرقات وبناء القناطر ولو قديماً  ـشق

سدّ القوات المسلّحة وووالجسور والمساجد والمشافي ودور العلم ودعم الجيش 

نين والمفتين والمؤذّ ةن يرتزقون من الإمام كالقضاممّ وموظفيها نفقات الدولة 

على لزوم ؟ إلا بناءً يفلماذا لا يجد لها موضعاً لو لم يعطها لغير الإمام،وغيرهم

وهو بعيد بملاحظة الحالة مطلقاً،إلى مصارفها الثمانية بالتساويتقسيم الزكاة

.بن السبيلالنوعية لا

هناك أنّ عنينّ الإمام إنما يعطي لترغيبهم في الدين، وهذا المفهوم لا يإ:الثاني

عدم إعطائهم من الزكاة بل المراد أنّ ،حالات يمكن أن لا يعطيهم فيها الإمام

بين فقراء لأنّ الدولة سوف تميّز حينئذٍ ؛اً من الدينهم نوعتنفيرتهمن طبيع

، لاسيما لو وسلطته الشرعيّةالدينمن ما سينفّرمعين دون آخر، وهذا مذهبٍ 

.فهمنا من الدين خصوص المذهب الإمامي

ّ هذا الم،لكن مع ذلك نهم إنما أو،في الزكاةقطع يفيد أنهم ليس لهم حق

لو كانت الزكاة حقاً ف،وا له بالطاعةأن أقرّ يعطيهم الإمام لأجل الترغيب بعد

مفهوم الفقر مقارنةً بلهم فلا حاجة لمفهوم الترغيب الذي يمثل عنواناً عارضاً 

ّ ..والمسكنة و الحكم الثانوي نّ لأ؛الزكاة ليست للجميعنّ أعلى وهذا كلّه يدل

،الظاهرة، لا العكسةهو الذي استدعى دفعها لغير الشيعي في زمن الإمام

يجب ـ ذا الحكم الثانوي لهه اليوم ـ حيث لا موضوع ولهذا قال له بعد ذلك بأنّ 



.ها لخصوص الشيعةؤإعطا

ّ :الحالة الثانية مبسوط اليد، وفي هذه الحال حكمت أن لا يكون الإمام الحق

ما ك،وّليالأكم الحعن إشارة كاشفة لخصوص الشيعي، في ء الزكاةالرواية بإعطا

.لمحنا قبل قليلأ

بل هي على ،وبهذه الطريقة لا تكون الرواية دليلاً على إعطاء غير الشيعي

 ّ هذا الكلام أنها صرّحت بعد ذلك ؤكّدوي.لا في الدولة الشيعيةإ، العكس أدل

هذا هو مقتضى فة، مما يكشف عن أنّ الرقاب والمؤلّ :ية خصوص سهمَ بعموميّ 

.القاعدة لا العكس

أنّ ةً فتار،نّ الرواية تشتمل على تناقضإ:رابعاً  ه ما من فريضة فرضها تقول ب

ه لو لم يعطها للجميع في زمن الإمامة الظاهرة نّ بأل، وأخرى تقول هاالله إلا ولها أ

بيّ اً لما وجد لها موضع الأقرب في نا أنّ ، فكيف يمكن الجمع بين المفهومين بعد أن 

إلا أن يقال .الحديث عن زمن الإمامة الظاهرة كان بالعنوان الثانويالدلالة أنّ 

.فةمؤلّ للإلا بالعنوان الأوليااللهه في الحالة الثانية لم يفرضها بأنّ 

إلا ،غير تامعلى إعطاء غير الشيعي ستدلال بهذه الرواية وبهذا ظهر أنّ الا

.سليم للجميعبمقدار حالة قيام الدولة الدينية العادلة حيث يجب الت

|ي رسول االلهكان جدّ «: ، قال×عن أبي عبد االلهل،ـ خبر الفضي٢

هي : ×وقال أبوه: من لا يجد ومن لا يتولىّ، قالويعطي فطرته الضعيف 

تجدهم فمن لا ينصب، ولا تنقل من أرض إلى لملأهلها إلا أن لا تجدهم، فإن 

.)١(»ما يرىع فيها صنيضعها حيث شاء وي) أعلم(الإمام : أرض، وقال

                                          
.٨٨: ٤؛ وتهذيب الأحكام ٥٢ـ ٥١: ٢الاستبصار )١(
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ي من غير الصرف على السنّـ حيث لا يوجد شيعي ـ فهذه الرواية تجيز 

وعدم جواز نقل الزكاة الى بلد آخر، كما أنها واضحة الدلالة على أنّ ،النواصب

.له وضعها حيث شاءالزكاة بيد الإمام تتخذ وضعاً مختلفاً من حيث إنّ 

ّ لكنّ  كما هو واضح بزكاة الفطرة، ولا يصلح تعميمه هذا الحديث خاص

مة، لتخصيص إطلاقات الروايات المتقدّ تهلغيرها، لكنه مع ذلك وصلاحي

يعارض بعضها، مثل صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري التي أوردناها في 

طى من الزكاة غير عنصوص المجموعة الثانية، حيث صرّحت تلك بأنه لا ي

).٢، مج١٠ح(فطرة، ومثله خبر الفضل بن شاذان كاة الزالإمامي ولا من 

من حيث ،لهاتين الروايتينيمكن جعل هذه الرواية هنا مخصّصةً ،ومع ذلك

فع هذه تومعه تر،لحال فقدان الشيعي في البلد بخلاف هذهتلك مطلقةٌ إنّ 

يضاف إلى ذلك ضعف سند هذا الحديث بطريق الطوسي في مشيختي .المعارضة

.تبصار إلى ابن فضالالتهذيب والاس

هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة : كتبت إليه: قالل،ـ خبر علي بن بلا٣

: ورجل آخر من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يدفع له الفطرة أم لا؟ فكتب

يقسّم الفطرة على من حضرها، ولا يخرج ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد «

.)١(»موافقاً 

ابقتها في اختصاصها بزكاة الفطرة مع فرض فقدان وحال هذه الرواية حال س

.ا ضعيفة السند بطريق الطوسي إلى الصفارالموافق في البلد، كما أنهّ 

ه سأله عن زكاة أنّ ،×عن أبي الحسن الأول،ـ صحيحة علي بن يقطين٤

لا «: الفطرة أيصلح أن يعطي الجيران والظؤورة ممن لا يعرف ولا ينصب؟ فقال

                                          
.٥١: ٢الاستبصار )١(



جاً بأس بذلك إذا ك .)١(»ان محتا

زكاة موردة السابقة في وهي تامّة السند وواضحة الدلالة على تخصيص الأدلّ 

.الفطرة

: عن زكاة الفطرة؟ قال× سألت أبا جعفر: قالـ خبر مالك الجهني،٥

مستضعفاً، وأعط ذا قرابتك منها إن ففإن لم تجد مسلماً ،تعطيها المسلمين«

.)٢(»شئت

في جواز إعطاء مطلق المسلم أو ـ مثل صحيحة ابن يقطين ـ وهي واضحة 

لا عند فقدان إالإمامي، فتعارض ما دلّ على عدم الجواز وجودالجار ولو مع 

لهذه لو قبلت هذه الرواية هنا التقييد والظاهر الإمامي، وتكون تلك مقيدةً 

.وهذا الخبر ضعيف السند بعدم ثبوت وثاقة مالك بن أعين الجهني. العكس

.وغيره)٣(سحاق بن عمارإمثل خبر ،لى غيرها من الرواياتإ

عطاء إأنه لا يجوز إلى بعضها ـ مجموعات الروايات بضمّ ـ والذي يفهم 

الفطرة تعطى في البلد لمن لا ينصب عند فقدان ةلا زكاإالزكاة لغير الشيعي 

كيف يشاء ف في الزكوات مام فله التصرّ ا الإأمّ ،مامالشيعي، وهذا في غير الإ

.، بل الأرجح صرفه لها على جميع المسلمينمطلقاً 

 

في المنع عن ^ ة المروية عن أهل البيتوبهذا ظهر وضوح موقف السنّ

:جمالي لهذه النصوص فنقولإعطاء الزكاة لغير الشيعي، وعلينا القيام بتحليل إ

                                          
.١٨١ـ ١٨٠: ٢كتاب من لا يحضره الفقيه )١(

.١٧٣: ٤الكافي )٢(

..و١٨٠: ٢؛ وكتاب من لا يحضره الفقيه ٣٩١: ٢المصدر نفسه؛ وعلل الشرائع )٣(
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:يمكن تفسير مجمل هذه النصوص بعدّة تفسيرات أبرزها

أن يلتزم بأنّ الأصل لصالح النصوص المانعة، وأمّا ما أجاز ـ : لتفسير الأوّلا

مجمل كما في حالة الحاكم الشرعي ـ فيكون لعنوان ثانوي حكومي، إمّا لرجوع 

من لأنه منكر للإمامة التي هي ؛سلام غير الشيعيإلى عدم إهذه النصوص 

شيء خارج أصول الدين، فلهذا لم يعط من الزكوات أبداً، فلا يكون فيها أيّ 

ةٌ إلى أنّ ، أو لرجوعها إ)١(عن القاعدة ،رفاق بالطرف الآخرإوعطاء الزكاة موادّ

.، أو غير ذلك)٢(ه حادّ االله ورسولهلأنّ ؛فلا تعطى لغير الشيعي

 محلّه من كفاية الشهادتين لما بحثناه في:وذلك أولاً وهذا الكلام غير صحيح؛ 

نكاراً ملازماً إمامة ليس نكار الإإسلام وترتيب آثاره، وق عنوان الإفي تحقّ 

، وفاقاً للسيد ر هذه الملازمةبالضرورة لتكذيب النبي عندما لا يعرف المنكِ 

.)٣(الشهيد الصدر والإمام الخميني

المسلمين في العصور صدق محادّة االله ورسوله على جدّاً شكل يُ إنّه : ثانياً 

، حيث غالبهم جاهلون قاصرون لا مقصرّون، ولو يقّناللاحقة بالقدر المت

 ّ اداة عصدق عنوان المحادّة، الذي يستبطن الملا يعني بالمقدمات فهذا واقصر

.المواجهةو

إنّ أصل افتراض أوّلية الحكم باشتراط الإيمان بالمعنى الأخص هنا لابدّ :ثالثاً 

تمام الاحتمالات الأخرى في تفسير الموقف هنا، فإذا تمتّ بطل هذا فيه من إبطال 

                                          
.٢٣٧: ٥مدارك الأحكام : انظر)١(

.المصدر نفسه)٢(

؛ وروح االله الخميني، كتاب ٣١٥: ٣محمد باقر الصدر، بحوث في شرح العروة الوثقى ) ٣(

.٤٤١: ٣الطهارة 



.التفسير أو بطل تعيّنه، وإلا فهو متعينّ، وستأتي

يمكن تفسير المشهد هنا بما أسلفنا نقله عن الشيخ المنتظري، :التفسير الثاني

حالة بسط الدولة الإسلامية سلطتها أو نفوذ سلطان : من أنّ هناك حالتين

وظيفة الفرد المزكّي ووظيفة : الشرعي، وحالة عدم ذلك، وبعبارة أخرىالحاكم

الحاكم في تعامله مع المال الزكوي، ففي الحالة التي يراد تحديد وظيفة الفرد 

المزكّي وهي حالة عدم بسط الدولة الإسلامية نفوذها، سيكون الحكم الأوّلي 

في الحالة الثانية فإنّ الحاكم عبارة عن اشتراط الإيمان في مستحقّ الزكاة، وأمّا 

الشرعي له صلاحية التعامل مع المال الزكوي بصرفه حيثما يريد، فلا يؤخذ 

.الإيمان شرطاً في المصرف من جهة الحاكم، وبهذا نجمع بين النصوص المختلفة

وهذه الفرضية في التفسير يفترض أن يسبقها تحديد موقفنا من الولاية على 

ذا المال داخلٌ في الأصل ضمن ولاية الحاكم وإنّما أعطيت المال الزكوي، فهل ه

صلاحية التصرّف فيه للفرد المزكّي إعطاءً ولائيّاً لا شرعيّاً، أم أنّ هذا المال لا 

ولاية للحاكم عليه، غاية الأمر أنّه لو بسط يده لزم تسليمه إليه أو لو أعطاه أحدٌ 

المعطى أو لو رأى مصلحةً في المطالبة هذا المال صارت له ولاية عليه بهذا المقدار 

أمكنه ذلك وكانت له الولاية؟

أعتقد أنّ المنسجم مع البنية الاجتهادية للشيخ المنتظري هو الخيار الأوّل؛ 

لأنّه يعتقد أنّ الضرائب الإسلاميّة تعبرّ عن نظام حكومي ودولة قائمة، فمن 

الزكاة في الأصل للحاكم وأنّ المفترض به الانسجام مع هذا الخيار، وإذا قلنا بأنّ 

أهل البيت رخّصوا للشيعة في التصرّف في إخراجها فسيكون الحكم المتصل 

ي من قبل الحاكم، بالمزكّي حكماً ثانويّاً يفيد التقييد في الولاية التي أعطيت للمزكّ 

ومن ثم يمكن للحاكم اليوم إلغاء هذا الحكم الولائي بعد ثبوت ولايته على 
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كوي، وهذا ما يكشف عن ثانوية الحكم وعدم أوّليته، فلا يصحّ المال الز

.التفصيل المذكور بملاك الحكم الأوّلي

ـ على ما بحثناه في محلّه ـ أنّ الزكاة فريضة تسلّم إلى الحاكم والصحيح

الشرعي، غاية الأمر أنّه حيث لم يتسنّ للأئمّة استلامها، لاسيما منها الثروات 

ة، كانت غالب النصوص مبنيّةً على إخراج المزكّي لها، وفي الحيوانية والزراعي

الأخبار المتقدّمة ما هو الصحيح سنداً مما يفيد أنهّا للإمام، بل إنّ جعل الآية 

الكريمة أحد مصارفها العاملين عليها يعطي إيحاءً قويّاً بأنّ الأصل فيها جبيُها 

.للحاكم وأمثال ذلك

ماولهذه النصوص ورسالتها، وهصحّ وّر الأنراه التصما:التفسير الثالث

:هي،يمكن فهمه من مجموع عناصر

عطاء الزكاة للمسلم إعلى في الجملة إنّ القرآن الكريم ـ كما تقّدم ـ يدلّ ـ١

سياق بل بالإسلام الظاهري، حتى لو كان منافقاً غير معتقد بالإسلام أساساً، 

في ةالمأخوذالثمانية في معيارية الإسلام لصالح معياريّة العناوين نيرجّحالآيات 

.المستحقّين للزكاةأصناف 

لو راجعنا الروايات الواردة ملاحظين جمل التعليل الواردة في بعضها ـ٢

:يليسنجد ما

فما كان من الزكاة فأنتم «: جاء) ٢مج،٢ح(في صحيحة علي بن سويد أـ

وقد قلنا سابقاً . » ..أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأينما كانا قد لأنّ ؛أحقّ به

الزكاة يجب عليكم تسليمها لنا، كوننا في منصب بأنّ معنى هذه الرواية أنّ 

لمعلومية عدمه ؛نا أحللنا ذلك لكم، لا بمعنى سقوط الوجوبالإمامة، لكنّ

عني أنّ بل بمعنى سقوط التسليم بالصرف على بعضكم بعضاً، وهذا يقطعاً،



ّ هذا الن فيما تهالحاكم أجاز صرفها بولايرض الزكاة للحاكم، ويذكر أنّ فيص

اً بمقتضى ولايته على ئيبينهم دون إصدار إجازة لغيرهم، فيكون حكمه ولا

من يملك منصب الإمامة المال، لا بياناً لموقف شرعي إلهيّ ثابت، وهذا يعني أنّ 

مما يكشف أيضاً، بمقتضى ولايته على المال في عصر الغيبة له تغيير هذا التحليل 

يرفع المعارضة مع بالعنوان الأوّلي، وهذا ماإلهياًّ عن أنّ أصل هذا الحكم ليس 

 ّ .القرآنيالنص

ولا تدفعها إلى قوم إن .. «: جاء) ٢مج،٣ح(في صحيحة ضريس ب ـ

.»دعوتهم غداً إلى أمرك لم يجيبوك، وكان واالله الذبح

ٌ فإنّ التعليل تع عطي الزكاة لمن لا يقف تبأمر طارئ، فهو يقول له بأن لا ليل

دكم، وهو تعليل بأمر ودفعوها بينكم ليشتدّ عابل ،معك في لحظات الشدّة

ّ ،طارئ لا بعنوان أوّلي ،شراً على حدث زمنيؤحتمال ذلك بوصفه مامن ولا أقل

نظّ نّ أوك بل ،ينصرها الآخرونم أمر الجماعة المستضعفة التي لا الإمام يريد أن ي

ها أن تتعاضد مالياً، ولا تذهب بمالها إلى من لا يقف منونها للذبح، فيطلب مُ سلِ يُ 

.معها أو يعينها أو يتعاطف

بن ومحمّد وهذا الذي فهمناه من هذين التعليلين تدعمه صحيحة زرارة 

،على الجميعالشرعيّ الزكاة الحاكم حكمت بصرف حيث ؛ )٦مج،١ح(مسلم 

.حال عدم الحكومةبخلاف 

حال الزكاة في عصر صدور هذه النصوص ـ أي القرنين الثاني والثالث إنّ ـ٣

أنّ  ة الدولة، وقد كانت هذه نه كان يجلبها السلطان وتذهب إلى خزاالهجريين ـ 

عن الزكاة في غير غالباً هي السنةّ في الزكاة، وهذا معناه أنّ السائلين هنا يسألون 

يأخذ زكاة الغالبة الحاكم في العادة لأنّ ؛مثل زكاة النقدين، سلطانما يأخذه ال
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قسماً من الأموال الزكوية كانت تأخذه الثروة الحيوانية والزراعية، وهذا معناه أنّ 

السلطة المعارضة للأئمة، ومن الواضح أنّ أهل البيت قد أسقطوا الإلزام بالزكاة 

يعني أنّ هذه الأسئلة جاءت هكلّ مرةً أخرى فيما أخذه السلطان من المالك، وهذا 

 ّ وكانت خارجةً عن سلطنة حول الزكاة التي يريد الشيعي أن يدفعها إلى المستحق

وفي هذه الحال يجب فهم صدور هذه النصوص، فإنّ السلطان ،السلطان ونفوذه

ـ إلا القليل، ومن ثم سيكون افعلهر للشيعة من الزكاة ـ لودة لن يوفّ افي الع

.صرف عليهمعة في الحالة العامة لا يملكون المال الشرعي الذي يُ فقراء الشي

من هنا جاءت هذه النصوص لتلزم ـ من موقع ولاية الإمام على الزكوات ـ 

خل الشيعي اى من الزكاة من غير ما أخذه السلطان في العادة، إلى الدتبقّ بدفع ما

أولى بحكم الحاجة التي يعيشها الجوّ ذلك سوف يشكّل أولويةً المهمّش؛ لأنّ 

مثل صحيحة زرارة ،الشيعي، ولهذا وجدنا بعض الروايات الصحيحة السابقة

لأنهم ؛يعطي الجميعهالإمام حال بسط نفوذتتحدّث عن أنّ ،ومحمد بن مسلم

من جهة أخرى السلطة كانت ذا كان للإمام من جهة، وإيقرّون له، فالمال 

الذي لا ؤولية كما يظهر من هذه الرواية، فهذا معناه أنّ ومسانقيادٍ ضةَ ومعا

ولة عن نفقاته العامّة؛ إذ لو لم تكن كذلك ؤيتمرّد على السلطة تصبح السلطة مس

قاً لوقعت منافرة بين الشعب والسلطة بما تمثل من القيمة الدينية بوصفها مطبّ 

.ر غالبي لا طارئمعنى التعليل بالترغيب في الدين، فهو أمهو للشريعة، وهذا 

 عندنا احتمال التاريخية والولائية، يريث،وهذا الذي قلناه بأجمعه حتى الآن

ّ يحتمل أنهّم بعض أئمة أهل البيت بمعنى أنّ  بحكم ـ لوا في عصرهم قد فض

أن يوجّهوا صرفه بجهة ـ كوي زبعض الظروف ومن مواقع ولايتهم على المال ال

.معينة تحظى بأولوية استثنائية



إذ لم نسمع في ؛ةة والعلويّ النبويّ :نظر السيرتيننماز هذا الاحتمال عنديتعزّ و

من ءولو حصل شي،فان الزكاة في أهل الولاية خاصّةصركانا يالتاريخ أنهّما

ّ ر، كما يظهر من القماستخدمه خصومههذا القبيل لا وا على آن الكريم حيث عير

من نوع التعليل ةٍ وأجابهم القرآن بعلّة أخرى لا بعلّ ،في أمر الصدقاتينبال

و عبر نصوص محدودة لوـ مالحظ توجّهاً لديهنالموجود في هذه الروايات، بل لم 

، كيف وقد كان خاصّةبصرف الزكاة في أهل الولايةـ لأشخاص محدودين 

د تي تشدّ مناسباً مثل هذا الأمر، لا أقلّ في السنوات الأخيرة من العهد المدني ال

أنّ  م مسجدهم هَدَ تهم وه منع من الصلاة على ميّ فيها الرسول مع المنافقين، حتى 

ونزلت فيهم الآيات الشديدة، ففي هذا الظرف من المناسب صدور نصوص 

إلا إذا .بوصفه شرطاً في أخذ الأموال العامة،ز مفهوم الإيمان الحقيقينبوية تركّ 

ان ينبغي على الرسول بيان الحكم الأوّلي ، بل كمختلفاليدطسعصر بقيل بأنّ 

.حتى لو مارس بنفسه الحكم الثانوي

أنّ هذا الحكم لم يطرح في العصر الإسلامي هو التأكيد عليه إنّ ما نريد 

إذ لو طرح حقاً لأثار تساؤلات واعتراضات داخل المجتمع الإسلامي الأوّل،

وحيث لم نجد شيئاً ،لي علي وغيرهموابين مُ ـ ولو نظريّاً ـ في مبدأ التمييز المالي 

لانسداد ؛ا زمنيةئمة هذه على أنهّ من هذا القبيل، فلابد من فهم نصوص الأ

، )١(»ة السنةّيّ حج«في محلّه من كتابنا ه، كما بحثنا|شريع بعد الرسولتعصر ال

.يضاعف أكثر فأكثر من احتمال زمنية هذا الحكموهذا ما

ّ رجّحه يهذا كلّ  ية والزمنية على احتمال تقييد ئية الولاعندي احتمال الخاص

مة تقبل جميع الروايات المتقدّ لي أنّ وويبد. المطلقات وتخصيص العمومات

                                          
.٥٦٨ـ ٥١٧: حيدر حب االله، حجيّة السنّة في الفكر الإسلامي: راجع) ١(
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الانسجام مع هذه الفرضية التي قدّمناها للجمع بين النصوص، والقليل منها ما 

ي التي لا يقبل ذلك بحيث لا يوجد وثوق بصدوره، كما أنّ هذه الفرضية ه

ه الروايات، من نوع عدم جواز إعطاء غير ذتفسرّ بعض أشكال التعارض في ه

مع عدم وجود الإمامي شرط أن لا ينصبذلك ، وجواز ةً الإمامي مطلقاً تار

.، وهكذاأخرى

فة أو الروايات والفقهاء قبلوا دفع الزكاة للمؤلّ نقول أيضاً بأنّ ز ماويتعزّ 

نجد في كلّ فلماذا لا،حة محمد بن مسلم وزرارةكما في صحي،للترغيب في الدين

هذه النصوص إجازةً للشيعي أن يصرف الزكاة على غير الشيعي من باب تأليف 

أو ترغيبه في المذهب الإمامي، فإذا كان الإمام إليه الشيعة القلوب أو تحبيب

ال والخصوصية تصلح أيضاً في غير الحةهذه النكتيدفع لترغيبهم في الدين فإنّ 

لعدم الإشارة إطلاقاً لهذا ىلم يكن معنةهذه، فلو كانت هذه الأحكام إلهية ثابت

ز الحالة الاستثنائية في الحكم الموضوع في سياق هذه الروايات بأجمعها، مما يعزّ 

زكاة الفطرة إنما ات كانت تفرض الصرف في الداخل الشيعي، وأنّ رالضرووأنّ 

.ير بالمقارنة مع الزكاة العامّةأخرجت لقلّتها وعدم تأثيرها الكب

إنّ عدم تداول حكمٍ في العصر النبويّ وبُعيده، مع : وقد قلنا مراراً في محلّه

كونه لو كان موجوداً لأثار ضجّةً أو تساؤلات واستفهامات، وظهور النصوص 

القرآنية والنبويّة ـ ولو بالإطلاق ـ في عكسه، ثم تداوله في عصر الإمام الباقر 

أحد الشواهد القويّة على ولائيّة هذا الحكم وتاريخيّته، ما لم تبرز .. دهومن بع

.قرينة صارفة تفسرّ الأمر؛ نظراً لانسداد عصر التشريع بوفاة الرسول الأكرم

مة النصوص المتقدّ اتلو حلّلنا وأجرينا مقارنات ومقاربات بين مجموعـ٤

:طيات التاليةعسنجد الم



عدد الروايات الدالّة إجمالاً هنا ـ بغض النظر عن بعض الملاحظات إنّ ـأ

ّ من بينها بحسب ماوأنّ ،رواية٢٤هو حوالي ـالمتنية لنا إليه سبع روايات توص

.صحيحة، وقد تبلغ العشرين عند المشهور

ضاً ارتعـ يبدو لي ـ فيما بين هذه الروايات الصحيحة رواية تعارض إنّ ـب

،١ح(، وهي صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري أخرىاً صحيحةً مستقراً عرف

بخبرة ملغير الموالي، والمدعوةصراحةً على عدم إعطاء زكاة الفطرالدالة) ٢مج

وهذه .)٥، مج٢ح(خديجة أبيخبر ، وعلى وجهٍ )٢، مج١٠ح(بن شاذان ا

ّ ةلم نجعل الأخيرما،)٦مج،٤ح(حيحة علي بن يقطين الرواية هي ص ةً خاص

هي تعارض خبر عمر بن يزيد ف، ومع ذلك ماوالجيران لخصوصية فيهةورؤبالظ

.الآبي عن التخصيص، إلا إذا جعل التعارض بالعموم من وجه) ٢مج،٥ح(

الكثير منها يطلق ف؛آخرتعارضاً من جانبٍ هذه الروايات بين بعض إنّ ـج

وإرسالها للشيعي خارج المنع عن إعطاء غير الشيعي، وبعضها دالّ على إخراجها 

بعضها على الإعادة على الشيعي ، و)٢، مج٣ح(مثل صحيحة ضريس ،البلد

، أو )٢، مج ٦ح(لغيره مثل خبر عبد االله بن أبي يعفور ىل ولا تعطضكلّما ف

بعض الرواياتلكنّ ).٢، مج٨ح(سيإبراهيم الأور مثل خبربحتوضع في ال

العجز عن بعثها مثل خبر يعقوب بن فيد جواز صرفها على غير النصّاب عند ي

).٢، مج٧ح(شعيب 

إنّ بعض هذه النصوص يمنع عن إعطاء حتى شربة ماء لمثل الزيدية د ـ

المعروفين بقربهم من أصول المذهب الإمامي وحبّهم لأهل البيت النبوي، فيما 

روايات أخَر تسمح بإعطاء غير الشيعي زكاة الفطرة، بل تسمح بإعطائهم 

).٤، مج٢و١ح(زكوية مثل خبر أبي بصير وصحيحته يرصدقات غ
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والهدف من هذه النقطة الرابعة هو تحديد درجة قوّة هذه الروايات ومتانتها 

.وعدم ابتلائها بمشاكل

أنّ المبدأ الأساس في العلاقات هفي دراسة مفصّلة في محلّ ناقد أثبتـ٥

ن مقاربة النصوص ة، واستخرجنا مالإسلامية ـ الإسلامية هو مبدأ الأخوّ 

ة ادئ الأساسية في هذه العلاقات، مثل مبدأ الأخوّ بالقرآنية جملة من الم

آن رالقنّ أعتبرنا اة، ومبدأ التعاون وغيرها، ولالإسلامية، ومبدأ الولاية المتباد

الكريم لم يسمح بعلاقة سيئة في الداخل الإسلامي إلا في حالة البغي التي تسمح 

نا أردووفقاً لذلك إذا . عند العجز عن تحقيق حالة المصالحةرفع الظلم لبالتقاتل 

م أو مجموعة القوانين هذه على الحالة التي نحن االعآنيرتطبيق هذا القانون الق

لياً لزكاة بأهل الولاية حكماً افيها، سنجد تنافراً مضمونياً لو كان حصر  ؛إلهياً أوّ

المسلم يحرم أخاه المسلم من الأموال العامة، من الخمس لأنّ معنى ذلك أنّ 

توفّ ،والزكاة الف مبدأ يخمة بل لحن العديد من النصوص المتقدّ ،رها لديهمع 

نها حالة زمنية ناتجة عن حالة البغي الذي ألم نفهمها على ما،الإسلاميةةالأخوّ 

من السلطة وكان يمارس ضدّ الشيعة في العصرين الأموي والعباسي من جانب

م على ثم نحرّ ةً أن يكون المسلمون أخو، وإلا فكيف يمكن من الناسكثيرٍ طرف 

في سياق الفقراء والمساكينمساعدة بعضهم بعضاً وإعانته بدفع المال إلى بعضهم 

إنّ هذا قد يناقض مبدأ الأخوّة عرفاً وعقلائيّاً !؟أكبر فريضتين ماليّتين

هذه المنافاة بالنظر التفكيكي الدقّي الذي لا تبنى ومتشرّعيّاً، وإن أمكن تجاوز 

.عليه الفهوم العرفية والعقلائية في باب الاجتماع البشري

هذه النصوص تجعل لي هنا، وهو أنّ ل يواجه فكرة الحكم الأوّ ؤثمة تساـ٦

 ّ مرّةً أخرى تهفع زكادلزم غير الشيعي بإعادة بأهل الولاية، وهي تُ ةً الزكاة خاص



في الحكم كامنٌ وهذا يعني أنّ صلاة، ج والو استبصر على خلاف الحللشيعي ل

مامي، وبعض النصوص ي يجب عليه ـ بالعنوان الأولي ـ دفع زكاته للإالسنّأنّ 

تسمح بإعطاء الباقي بالإطلاق في أنّ كفاية الإمامي لاصريحة وبعضها ظاهرٌ 

فة قلوبهم الذي له بُ ،لغيره .ه الخاصّةعده وحالتإلا في سهم المؤلّ

وأريد هنا أن أسأل ـ كما سأل السيد الخميني من قبل فيما يتعلّق بسهم السادة 

ّ :في الخمس ـ ينهل يعقل أن تكون زكاة ـ بل وخمس ـ جميع المسلمين خاص

لاسيما ،؟ أليس هذا التشريع غير متناسبومساكينهم ومناطقهمبفقراء الشيعة

حياتنا اليوم؟ أليست هذه المبالغ المالية بن السبيل من مثل ابعد زوال الرقاب و

الضخمة تفوق حجم حاجة الإمامي الفقير ومناطق الشيعة المحدودة قياساً 

يعطي مؤشراً على زمنية الحكم الصادر في هذه بالعالم الإسلامي؟ هذا ما

عل بحيث يعلم عدم تطبيقه من قبل غير الشيعي إلا بعد الروايات، إلا إذا جُ 

ه خلاف ظاهر التعليل في مثل روايات إعادة إخراج الإشكال، لكنّ عه فيرتفعتشيّ 

شيّ صرفهحيث جعل ،الزكاة للمستبصر عه لها على غير الإمامي في حال عدم ت

هو كان عه موضعها في حال عدم تشيّ مما يعني أنّ ،صرفاً لها في غير موضعها

.الامامي

باستنتاج نراه الراجح مة نخرج وعلى أية حال، فمن مجموع الملاحظات المتقدّ 

استثنائي خاص كان يستدعي هذه النصوص قد صدرت في جوٍّ هنا، وهو أنّ 

 ّ قرار رفع هذا ، وأنّ ة العامة في الداخل الشيعيضريبيّ على صرف الأموال الالحث

،مامة أو رئيس الدولة أو الجماعة الشرعيبيد منصب الإإنّما هو الحكم الطارئ 

ّ ـ غير ذلك مسواء كان مبسوط اليد أـ ي مكان الحاكم الشرعإن بأو ع أو أن يوس

وليس لدي وثوق بأكثر من ،في مصرف الزكاة بملاحظة بعض الطوارئقيضيّ 



٤٩  ..........................................................   استدلالیةّفقھیةّمطالعة

.هذا المقدار من مجموع نصوص الباب

ن يكون منع دفع أستاذنا السيد محمود الهاشمي يحتمل لاحظت أنّ أوقد 

، دون أن يبحث هذا الموضوعفي إشارة سريعةئيّاً،الزكاة للمخالف حكماً ولا

ّ ضه لشرط الإذلك عند تعرّ و القرائن ولا أدري هل .)١(الخمسيمان في مستحق

الة العملية سه في الرلكنّ؟ما ذكرناه أم شيء آخرهو حتمال لى هذا الاإالتي دفعته 

ّ شرط الإ ّ والزكاة يمان في مستحق احتاط وجوباً في اشتراطه في مستحق

.)٢(الخمس

شرط الإسلام غير مأخوذ أيضاً، بل الإطلاقات أنّ بعض الذي أفهمه من بل 

لمواطنة لمستلزمات اغير المسلم أيضاً لو انقاد مة يفيد أنّ بعض الروايات المتقدّ 

ّ ومسؤوليّ  والحاكم الشرعي ،من هذا المالاتها في الدولة الإسلامية فهو يستحق

.طق الأولوياتيمكنه أن يعطيه منه كذلك بحسب ما يراه من من

 

ين في الخمس حقّ من شروط المستذهب غير واحد من فقهاء الإمامية الى أنّ 

لى غير الإمامي إعطاء الخمس من سهم السادة إالإيمان بالمعنى الخاص، فلا يجوز 

:الاثني عشري، وقد استدل لذلك بعدّة أدلة

لا إذلك مقتضى قاعدة الاشتغال، حيث لا يحصل العلم بفراغ الذمّة إنّ ـ١

.عطاء الاماميإب

عن هذا الدليل واضح؛ فإنه بعد وجود العمومات والمطلقات في والجواب

                                          
.٤٠٥: ٢كتاب الخمس )١(

.٣٧٤، ٣٣٨: ١الهاشمي، منهاج الصالحين )٢(



ة يمكن الاعتماد على الدليل المحرز بلا حاجة للرجوع الى أصل القرآن والسنّ

التكليف فتجري فيه البراءة بل الشك من موارد الشك في شرط .الاشتغال

.مة على الاشتغالالمتقدّ 

.له، ولا كرامة لغير المؤمنكرامٌ إمامي اعطاء الخمس لغير الإنّ إـ٢

كرام غير المؤمن الشيعي في حدّ إلم يقم دليل على حرمة إنّه :أولاً والجواب 

ة من حادّ  ّ وقد تقدّ ،االله ورسولهذاته، نعم يحرم موادّ بكثير من م أنه عنوان أخص

كيف والنصوص القرآنية والتاريخية ،سلام غير الاماميعنوان الكفر أو الإ

ليه والتعامل بالأخلاق إكرام غير المسلم وبرّه والقسط إعلى والحديثية شاهدٌ 

هم في الدولة ؤبقاإكرامه، بل إالحسنة معه وزيارته وغير ذلك من مظاهر 

ٌ أسلامية الإ كرام فكيف يلتزم بحرمة ن الإمحياء لهم الحقوق العامة ضرب

!؟في حقّ غير الإماميكرامالإ

.)١(طلاق الدليل أو عمومهإلى إالرجوع الفقهاء من ما ذكره بعض:ثانياً 

ن لم يكن مقدّماً فهو معارض إدليل تحريم الإكرام غير دقيق؛ لأنّ لكنهّ 

بالعموم من وجه لدليل مصرف الخمس فيتساقطان، فيثبت عدم استحقاق غير

.وهو مطلوب المستدلّ هنا،مامي للخمسالإ

إلى وهو انتسابه ،في غير الشيعيالمقتضي للتكريم موجودٌ قيل من أنّ ما:ثالثاً 

.)٢(شامل، وهو مقتضٍ رسول االله

يبدو لي ـ في عدم ثبوت الكرامة لغير ماكلام المستدلّ ليس ـ كويناقش بأنّ 

.بل في ثبوت عدمها،الشيعي

                                          
.١١٥: ٧القمّي، مباني منهاج الصالحين )١(

.المصدر نفسه)٢(



٥١  ..........................................................   استدلالیةّفقھیةّمطالعة

مة في بحث الزكاة تشتمل على تعليل عام يمكن لروايات المتقدّ بعض انّ إـ٣

االله عز فإنّ «: تسريته للخمس أيضاً، كما في خبر إبراهيم الأوسي الذي جاء فيه

: م، وخبر يوسف بن يعقوب المتقدّ »وجل حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا

اد شعيب الحدّ ، وخبر يعقوب بن »لا تعطهم، فإنهم كفار مشركون زنادقة«

.لات تشمل الزكاة وغيرهاليفإنّ هذه التع،»لغيرهم إلا الحجرما.. «م، المتقدّ 

أما وها ضعيفة السند فلا يعتمد عليها، عنّ هذه النصوص بأجمإ: والجواب

تحريم أموالهم على العدوّ بمعنى عدم شمول التحليل ـ لو كان ـ القول بأنّ 

بن يعقوب غايته ) يونس(خبر يوسف نّ إبل .فهو خلاف الظاهر،)١(للمخالف

هذا .عدم جواز إعطاء الزكاة لكلّ كافر، لا عدم جواز إعطاء غيرها للكافر

ولا أقلّ من ،خبر الحداد قد يكون إضافياً من الحصر المستفاد أنّ فضلاً عن 

.الإجمال

ستناد إلى إطلاقات بعض الروايات المتقدّمة في الزكاة بدعوى شمولها الاـ٤

:خمس، وهيلل

ق على المتصدّ «: م ـفي التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ـ كما تقدّ ماـأ

.»أعدائنا كالسارق في حرم االله

الزكاة إلا الصدقة ولا تعط .. «: م، وجاء فيهخبر علي بن بلال المتقدّ ب ـ

ضاً ،»لأصحابك .فإنّ عنوان الصدقة يشمل غير الزكاة أي

ّ مالسند فيهافعضب:والجواب أولاً  .لنا إليه معاً كما توص

ار الدالّة على جواز إعطاء غير الزكاة ب بجملة من الأخمابمعارضته:ثانياً و

                                          
.٤٠٠ـ ٣٩٩: ٢الهاشمي، بحوث في الفقه، كتاب الخمس )١(



، ١ح(وكذلك إعطاء زكاة الفطرة لهم في بعض الموارد، مثل خبر أي بصير ،لهم

، وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم )٤مج،٢ح(وصحيحة أبي بصير ،)٤مج

، )٦، مج٣ح(، وخبر علي بن بلال )٦، مج٢ح(وخبر الفضيل ، )٦، مج١ح(

بل .)٦، مج٥ح(ني ه، وخبر مالك الج)٦، مج٤ح(وصحيحة علي بن يقطين 

ّ وأنّ ،ة في هذا الأمرمّ هناك نصوص عديدة عا ، وهذهى أجرحرّ كبدٍ لكل

.آبٍ عن التخصيصكأنّه تلك لسان الأخبار وإن كانت أخصّ من تلك، لكنّ 

ف صريظاهر هذه الأحاديث مامن أنّ ،ه أستاذنا السيد الهاشميذكرما وأما 

،ف بهف للحاكم وهو يتصرّ صروهو على خلاف الخمس الذي ي،للفقيرمباشرةً 

في تسليمها إلى الزكاة أولىأنّ بفهو جيد إذا لم نقل . )١(صرف عن الخمسنفي

اكم يعطي الحعلى أنّ دالّةً ) ٦، مج١ح(فتكون صحيحة محمد بن مسلم ،الحاكم

ف الحاكم حتى الجميع في الزكاة فلا تكون نصوص الزكاة نفسها شاملة لتصرّ 

ّ يست .بها على الخمسدل

بعد هنا)الصدقة(لشك في إرادة غير الزكاة من كلمة إلى اهذا كله مضافاً 

تعارفها فيها في لسان النصوص مماّ يفرض الإجمال الموجب للأخذ بالقدر 

.العربفي لغةأيضاً والعطف بهذا النوع كثيرٌ المتيقّن،

الملازمة بين مصرف الخمس والعرفية والفقهية الفحوىالاستناد إلى ـ٥

له ى لا تعطيروالزكاة في اشتراط الإيمان، فلو كانت الزكاة الموضوعة أساساً للفق

 ٌّ ّ الزكاة،من شرف أماليّ إذا كان مخالفاً فبطريق أولى الخمس الذي هو حق كما عبر

.بعض النصوص بالكرامةفي عنه 

حيث إنّ هذه الأمور تتبع التوازنات ،د استحسانهذا مجرّ بأنّ وأجيب

                                          
.٤٠١: ٢المصدر نفسه)١(



٥٣  ..........................................................   استدلالیةّفقھیةّمطالعة

بمثابة العلّة التامة |حتمال أن يكون الانتساب للنبياقتصادية أيضاً، مع الا

.)١(|لجواز الصرف ولو كان فاسد المذهب تكريماً للنبي

على التمييز بين الزكاة والخمس في مسألة يٌّ ه مبنولا بأس بهذا الجواب، لكنّ

التسليم للحاكم وعدمه، كما أنه مبنيّ على فكرة حقّ السادة، لهذا يمكن تقديم 

إعطاء بعدم ي يقوم على عدم ثبوت حكم عام نائجواب آخر وهو جواب مب

فلا معنى بعد ذلك للفحوى إلا في دائرة الثبوت ،أولياً ثبوتاً المخالف من الزكاة 

.الثانوي للحكم في الزكاة نفسها

دعوى الأشرفية غير واضحة، فسهم الإمام يسلّم للحاكم أيضاً فكيف كما أنّ 

!جاز للإمام صرفه حيث شاء؟

.العظيمةةالاستناد إلى الإجماع والشهرـ٦

تمال المدركية جداً بعد هذه لاح؛تهجيّ حسلم تلا ،لو سلّم صغروياً ولكنهّ

.كلّهاالأدلّة

لاً عن دالاستناد إلى فكرة بدلية الخمس عن الزكاة، وأنّ الخمس جاء بـ٧

، فحيث حرّم االله الزكاة على الهاشمي أبدله حكم المبدلحق البدللالزكاة في

.السادةهمفتكون أحكام الزكاة لاحقةً لس،بالخمس

:يليلية مادوأهم نصوص الب

نحن واالله «: يقول× سمعت أمير المؤمنين: قالـ خبر سليم بن قيس،أ

ا أَفَاء : ، فقال|الذين عنى االله بذي القربى، الذين قرنهم االله بنفسه ونبيهّ مَّ

سُولِ وَلذِِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى  هِ وَللِرَّ االلهَُّ عَلىَ رَسُولهِِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّ

                                          
.٤٠٢: ٢المصدر نفسه )١(



منّا خاصّة ولم يجعل لنا سهماً في الصدقة، أكرم االله نبيّه وأكرمنا أن ،وَالمَْسَاكِينِ 

يستفادحيث ،ونحوه خبر حماد بن عيسى. )١(»في أيدي الناسيطعمنا أوساخ ما

.الزكاة بالخمسعن أنّ بني هاشم أبدلهم االله تعالى 

أبي ضعف أبان بن بمن حيث السند تارةً ،هذا الخبر قابل للمناقشةإلا أنّ 

يقع في طريق حيثة خشيال في المفضبن اوضعف طريق الطوسي إلى ،عياش

إذ ظاهره الحديث عن أهل البيت ؛وأخرى من حيث الدلالة.إلى حمادروايةال

ّ ،النبوي خاصّة .واالله العالم.الذرية النبويةلا عن كل

إلى سليم بن قيس أيضاً في ةً من هذا مسندةقريبرواية تهذا، وقد جاء

، واحتمال الإرسال قويّ فيها كما ذكره )٢(×طبة طويلة من خطب الإمام عليخ

.)٣(براهيم بن عثمان مع سليمإطبقة ادتحالعدم ؛الخوئي

وإنما جعل االله .. «: قال،×عن العبد الصالحب ـ مرسل حماد بن عيسى،

اء سبيلهم عوضاً لهم من صدقات الناس، نهذا الخمس لهم دون المساكين وأب

، وكرامة من االله لهم عن أوساخ |تنزيهاً من االله لهم، لقرابتهم برسول االله

.)٤(»..الناس

.وهو ضعيف السند بالإرسال

والنصف لليتامى والمساكين وأبناء .. «: قال،ج ـ مرسل أحمد بن محمد

عوّضهم االله ،الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة^ السبيل من آل محمد

                                          
.٥٣٩: ١الكافي )١(

.٥٨: ٨المصدر نفسه )٢(

.٣٢٠: الخوئي، كتاب الخمس: انظر)٣(

.١٢٩: ٤؛ وتهذيب الأحكام ٥٤٠: ١الكافي )٤(



٥٥  ..........................................................   استدلالیةّفقھیةّمطالعة

.)١(»..مكان ذلك بالخمس

رزالحديث مرسل مرفوع، بل لم يسند إلى معصوم، ومثل هذا الإضمار لا تحو

.بصرف النظر عن الإرسال،حجية الحديث معه

في حديث طويل بعد حديثه عن ـ × عن الرضات،د ـ خبر الريان بن الصل

ه فلما جاءت قصّة الصدقة نزّه نفسه ورسوله ونزّ .. «: قالـ جعل الخمس لهم 

دَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالمَْسَاكِينِ : ، فقالأهل بيته ماَ الصَّ سه عن فه نفلما نزّ : ثم قال،إنَِّ

مة على ه أهل بيته لا بل حرّم عليهم؛ لأنّ الصدقة محرّ ه رسوله ونزّ الصدقة ونزّ 

 ّ روا من كل دنس لأنهم طهّ ؛لهممحمد وآله، وهي أوساخ أيدي الناس ، لا تحل

.)٢(»ووسخ

ّ إنّ :أولاً ويناقش  ،من محمد بن جعفر بن مسرورالحديث ضعيف السند بكل

 وإن كانا ماولم تثبت وثاقته،وهما شيخا الصدوقه،وعلي بن الحسين بن شاذوي

 ّ . عنهمامن مشايخه أو ترضى

لمطلق ذرية الشمول أهل البيت لا إنّ ظاهر الحديث هو الاختصاص ب:ثانياً 

.آخره عن التطهير، لاسيما بقرينة الحديث فيالرسول

ت هذه النصوص سنداً ودلالة وبصرف النظر عن مجمل ما تقدّم، وحتى لو تمّ 

ذلك غاية لا أنّ إ،ت البدليةسنداً حسب الظاهر ـ وحتى لو تمّ ءـ ولم يتم منها شي

ثم أبدله ،االله حرّم الصدقة على الهاشمييفيد بحسب ظاهر هذه النصوص أنّ ما

لايفهم من فهذا ما؟مكانها بالخمس، أما هل تمام أحكام الزكاة تجري في الخمس

إنّ االله حذف الركعتين من ظهر :الروايات إطلاقاً، فهذا تماماً كقول القائل

                                          
.١٢٧: ٤تهذيب الأحكام ) ١(

.٢١٦: ٢؛ وعيون أخبار الرضا ٦٢٤: الصدوق، الأمالي) ٢(



 خطبتي الجمعة، فهل يدلّ ذلك على لزوم تحقيق تمام ماة وأبدل مكانهمعالج

!؟ا خرج بالدليلإلا مفي خطبتي الجمعةةلاصشروط ال

 

ـ على مستوى فلم يقم أيّ دليل معتبر ومقنع على اشتراط الإيمان ،وعليه

في الخمس أوضح كما بل ، والخمسفي مستحقّ الزكاةالحكم الأوّلي الثابت ـ 

وأنّ النصوص المشترِطة الواردة كانت قد صدرت من أهل البيت صار جلياً، 

الزكوي والأموال العامّة، ومن ثمّ أمكن لمن له الولاية بحكم ولايتهم على المال 

باً في عصر الغيبة تغيير هذا التعديل الزمني الولائي الصادر عنهم ، بما يراه مناس

.سعةً وضيقاً 

وعلى فقرائهم هذه الأموال تصرف في مصالح المسلمين فالصحيح أنّ 

لأولويات الزمنية عامّة دون أن يكون هناك مانع من تقديم بعض اومساكينهم 

وربما يطابق نظرهم الزمني يراه المتولّون لشؤون هذه الأموال، تبعاً لما،هنا وهناك

النظر الزمني المستكنّ في نصوص المنع عن إعطاء غير الإمامي، وقد يختلف تبعاً 

.واالله العالم بأحكامهلاختلاف الظروف، 

 




